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معي لأجل  اوتعاونھ اوتحملھ اعلى صبرھ "بن طیبة صونیة" ةالدكتور أتقدم بالشكر إلى 

  .عقاري إنجاز مذكرة لنیل شھادة ماستر حقوق تخصص قانون

  .كما أتقدم بالشكر إلى كافة أساتذة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة تبسة
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  :مقدمة

یكتسي موضوع دعوى التعویض أھمیة قصوى لإرتباطھ بالأنشطة التي تزاولھا 
في ذلك أم لا، وذلك في  بأضرار سواء ثبت خطأھاالإدارة والتي یصاب جراءھا أشخاص 

إطار تحقیق التوازن بین مصالح الدولة من جھة وحقوق الأفراد من جھة أخرى، إذ أصبحت 
مسؤولیة الدولة من المبادئ المسلم بھا في جل الدول، خاصة بفرنسا التي ساھم القضاء 

ر ، الشھی"بلانكو" الإداري داخلھا في إرساء قواعد وضوابط ھاتھ المسؤولیة مع حكم 
  .1873الصادر عن محكمة التنازع الفرنسیة سنة 

ویمكن تعریف المسؤولیة بأنھا تلك التقنیة القانونیة التي تتكون أساسا من تداخل 
إداري ینقل بمقتضاھا عبء الضرر الذي وقع على شخص مباشر إلى شخص آخر، ینظر 

 .إلیھ على أنھ الشخص الذي یجب أن یتحمل العبء

على أي أساس كانت قائمة، ) أو قضاء التعویض( داریة إن دعوى المسؤولیة الإ
الحكم الذي یترتب : یترتب عنھا تعویض المتضرر من نشاط الإدارة، فالتعویض إذن ھو

وقد أوكل المشرع النظر في دعاوى التعویض إلى ". على تحقق المسؤولیة وھو جزاءھا
  .أشخاص القانون العام المحاكم الإداریة نظرا للأضرار التي تسببھا أعمال ونشاطات

  وتكمن دوافع إختیار الموضوع في دوافع ذاتیة تتمثل في حب الإطلاع على الموضوع
لخصوصیتھ وكثرة نزاعاتھ في حیاة المعیشة لشیوع تعسف الإدارة ومماطلتھا، أما الدوافع 
الموضوعیة تتمثل في تسلیط الضوء على دور القاضي الإداري في الرقابة حول مدى تطبیق 

 .الإدارة لقوانین وتنظیمات البناء والتعمیر، وسبل جبر الأضرار الناجمة عن تعسفھا
 ومن خلال ما سبق نطرح الإشكالیة التالیة: 

حول ماھیة دعوى التعویض؟ وما ھو الأساس الذي یمكن إعتماده لقیام مسؤولیة الإدارة في 
  .مادة البناء والتعمیر؟

  :رعیة التالیةوتتفرع ھذه الإشكالیة التساؤلات الف

  .ھي شروط وإجراءات رفع الدعوى أمام القضاء؟ ما -

  .ھو الدور المنوط بالقضاء لضمان تحقیق النظام العام في مجال العمران والنظام العام؟ وما -

  القوانین ومحاولة الوصول إلى حدود دور ویھدف البحث إلى إلقاء نظرة عن كیفیة تنظیم
والنظر في المنازعات المعقدة حول العمران التي تحدث القاضي الإداري في إیجاد حلول 

 .بین الھیئات الإداریة المختصة وطالبي الحقوق
  وللإجابة على الإشكالیة المطروحة تم إتباع المنھج الوصفي الذي یھتم بالحقائق العلمیة

ویصفھا كما ھي، ثم یمتد إلى تفسیرھا، والمنھج التحلیلي الذي یركز على عرض المشكلة 
 .لتقنیةدراستھا من الناحیتین القانونیة واو
  ولقد أسھم القضاء الإداري في إرساء مبدأ المشروعیة من خلال رقابتھ على أعمال

السلطة الإداریة بما یكفل تحقیق التوازن بین السلطة الإداریة وممارستھا لوظائفھا وتمتعھا 
الأساسیة وحریاتھم من  بالإمتیازات من جھة أخرى، وھي رقابة من خلال حمایة حقوقھم
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جھة أخرى، وھي رقابة لا یقصد منھا شل حركة الإدارة وإعاقتھا بل إنھا تھدف إلى عدم 
إعتداء الإدارة على حقوق الأفراد وحریاتھم تلك التي صانتھا الدساتیر والقوانین الأخرى، 

ات، وحادث فالقضاء الإداري یھدف إلى تقویم أعمال الإدارة وتصرفاتھا إذا ما حاشت الصو
عن إحترام االقانون، وبذا تبتعد الإدارة عن الفوضى والتخبط والإستبداد وتمیل إلى إحترام 
القانون والخضوع لھ مما یساعد أجھزتھا المختلفة على القیام بوظائفھا على أكمل وجھ 

 .لتحقیق المصلحة العامة
 ا الشأن یقول الأستاذ فعدم مشروعیة القرار الإداري ھو أساس مسؤولیة الإدارة، وفي ھذ

Debbez  " إن المسؤولیة في مجال القرارات الإداریة لا تتولد إلا إذا تحققت أولا عدم
 ".المشروعیة، فتجاوز حد السلطة ھو الشرط الأساسي لھا

  وتكمن أھمیة الموضوع في كونھ یناقش مسألة حساسة وخاصة، تكثر فیھا النزاعات مع
في مثل  قلة في التقدیر والبتدور القاضي الإداري كسلطة مست الھیئات الإداریة كما أنھ یبرر

 .ھذه الدعاوى والمتمثلة أساسا في التعویض والمسؤولیة في أشغال البناء والتعمیر

تعتبر الدراسات السابقة الأكادیمیة التي تناولت موضوع دعوى التعویض والمسؤولیة في 
تتناول التعویض عي القرارات الإداریة غیر أشغال البناء والتعمیر بشكل عام، إلا أنھا لم 

  .المشروعة بشكل متخصص ومعمق

  كما أن المؤلفات التي تناولت ھذا الموضوع شحیحة على الرغم من أھمیتھ وحاجتھ إلى
مزید من الدراسات والأبحاث ولعل ذلك یعود إلى أن قضاء التعویض من الموضوعات 

 .حدیثة النشأة في التشریع
  أن نشیر إلى بعض الدراسات السابقة ذات الصلة التي بحثت في دعوى ومن ھنا لا بد

التعویض بشكل عام أو بشكل عابر، إضافة إلى كونھا دراسات تمت في فترات ماضیة 
 .وأصبحت تحتاج إلى مزید من الإضافة نظرا إلى أھمیة الموضوع

  :ومن بین الدراسات السابقة التي قد تطرقت إلیھا

وھي رسالة لنیل شھادة . إختصاص القضاء في مادة التعمیر" وان بعن: الدراسة الأولى
محمد الأمین : الدكتوراه في القانون العام بجامعة أبي بكر بلقاید تلمسان من إعداد الطالب

تناولت ھذه الدراسة أھم المحددات القضاء المختص بالنظر  2015كمال السنة الجامعیة 
  .والفصل في منازعات البناء والتعمیر

وھي رسالة ماجستیر " مفھوم دعوى القضاء الكامل في الجزائر" بعنوان : الدراسة الثانیة
من إعداد الطالبة عبدلي سھام التي تطرقت في  2009بجامعة العربي بن لمھیدي أم البواقي 

  .موضوعھا إلى مفھوم دعوى التعویض والمسؤولیة في أشغال البناء والتعمیر

تناولت كل من محددات القضاء المختص بالنظر والفصل في ومن خلال ھذه الدراسات قد 
 .وكذا الأساس القانوني للمسؤولیة عن أشغال البناء والتعمیر. منازعات البناء

  لقد واجھت صعوبات أثناء إنجازي لھذا البحث الأكادیمي وذلك جراء إنتشار وباء قاتل
ة الإتصال بالمرافق العلمیة وھذا في كافة أنحاء العالم مما أعاق حركة السیر والتنقل وصعوب

ما أدى بدوره إلى صعوبة الحصول على المراجع الكافیة لإنجاز عملي، فإقتصر مجھودي 



 

 

ــــةـمقــــــدم  

 ج 

في إستغلال بعض المراجع التي إحتوت جل العناصر التي تطرقت إلیھا في عملي مستعینة 
 .في ھذا بتوجیھات أستاذتي المؤطرة مشكورة

  :ثنا بالتطرق إلیھ وفق الخطة المتضمنة لفصلینوعلیھ سنحاول التعرض لموضوع بح

الفصل الأول سنتناول فیھ الأساس القانوني للمسؤولیة عن أشغال التعمیر والبناء، حیث * 
سنتطرق فیھ إلى أساس المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ وعلى أساس الضرر والعلاقة 

نشأة وتطور نظریة المخاطر،  السببیة في المبحث الأول، ثم مفھوم نظریة المخاطر، مع
الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس لقیام دعوى التعویض في المبحث الثاني، 
ونتناوال في الفصل الثاني دعوى التعویض عن الأضرار الناجمة عن أخطاء أو نشاط 

بالمبحث الأول الإدارة في عقود البناء والتعمیر بالتطرق إلى مفھومھا وخصائصھا وآثارھا 
ثم التعرض إلى إجراءات دعوى التعویض امام القضاء المختص بالمبحث الثاني وأخیرا 

  .خاتمة

  



 

 

    

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :الفصل الأول

الأساس القانوني للمسؤولیة  
  عن أشغال التعمیر
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  : الأساس القانوني للمسؤولیة عن أشغال التعمیر: الفصل الأول

  : مقدمة الفصل

القانون والتي إن دراسة موضوع المسؤولیة الإداریة یرتبط إرتباطا وثیقا بدولة   
تقتضي حمایة واسعة للحقوق والحریات من أي تعسف یمكن أن یطالبھا في ظل ما تتمتع بھ 

وسلطات واسعة النطاق شملت مختلف النشاطات التي یباشرھا الفرد  امتیازاتالإدارة من 
في حیاتھ الیومیة ھذه السلطات تتزداد وتظھر شكل في مجال التعمیر والبناء والتي ھدفھا 

  .قانون إیاھا حمایة المصلحة العامة العمرانیةال

خروج الإدارة عن مقتضیات ھذه المصلحة وارد مما یؤدي إلى  احتمالغیر أن   
  .المساس بالمصالح الخاصة بالأفراد والأضرار بھا

لقیام مسؤولیة الإدارة في  اعتمادهوإذا كان الأمر كذلك فما ھو الأساس الذي یمكن   
  ء؟مادة التعمیر والبنا
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  :أساس المسؤولیة: المبحث الأول

تعد دعوى المسؤولیة المظھر الثاني من مظاھر تدخل القاضي الإداري الجزائري في 
مجال ممارسة رقابتھ على أعمال الإدارة وتخضع مسؤولیة السلطات العمومیة في مادة 

في مادة التعمیر على أساس  التعمیر في مجملھا للقواعد العامة للمسؤولیة وتبنى المسؤولیة
  .الخطأ

ویعد الخطأ ھو أساس المسؤولیة الإداریة فھو الركن الأساسي لقیام المسؤولیة إلى   
جانب الضرر والعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر إلا أن الصعوبة تكمن في تشخیص وجود 

  :طالبم 03ھذا الخطأ وھذا ما سنتطرق إلیھ في ھذا المبحث الذي تم تقسیمھ إلى 

  :الخطأ: المطلب الأول

تقتضي القاعدة العامة في رفع دعوى التعویض إثبات خطأ الإدارة التي تم الإدعاء 
علیھا وبالتالي عبء الإثبات یقع على رفع ھذه الدعوى حتى یكفل لھ الحق في المطالبة بجبر 

  1.قيالضرر الناتج عن ذلك الخطأ وقد یتخذ ھذا الخطأ شكلین إما خطأ شخصي أو مرف

إن فكرة المسؤولیة القائمة على أساس الخطأ ثابتة ومطبقة فقھیا وقضاء، كذلك أنھ 
طرحت على القضاء الفرنسي قضایا تھدف إلى الحصول على تعویض عن أضرار ناجمة 
على القرارات متعلقة برفض البناء على أساس أنھا لا تراعي مبدأ مساواة الأشخاص أمام 

  2.الأعباء العامة

مقصود بركن الخطأ في المسؤولیة الإداریة ھو أن تقوم ھذه الأخیرة بعمل مادي أو إن ال* 
قرار إداري ویكون ھذا العمل أو القرار مخالفا لنصوص القوانین أو اللوائح التي كان على 
الإدارة مراعاتھا في نشاطھا الإداري فالخطأ یتمثل إذن في مطالعة قانونیة في عمل مادي أو 

. ر عن جھة إداریة فعدم التقدیر الخاطئ أو تصرف غیر مشروع للإدارةقرار إداري صد
كأن تكون السلطة الإداریة التي وجھ لھا طلب رفضت البناء قد تأخرت في إتخاذ قرار معین 
بتأجیل البث في الطلب وذلك یمكن للإدارة أن تعطى وعودا لا تلتزم بھا أو معلومات خاصة، 

دارة كلیا أو جزئیا بسبب خطأ طالب رخصة البناء أو سبب قوة كما یمكن إستبعاد مسؤولیة الإ
عندما یقوم المستفید من رخصة البناء بمواصلة : قاھرة وقد تكون المسؤولیة مخففة مثلا

الأشغال رغم أن مشروعیة رخصة البناء متنازع فیھا أمام القاضي والمسؤولیة المبنیة على 
صفات إنجاز الأشغال العمومیة المتعلقة بالتھیئة الخطأ تأخذ إما صورة المسؤولیة العقدیة 

العمرانیة من قبل إحدى المقاولات لفائدة الإدارة، أو صورة المسؤولیة التقصیریة، 
فالمسؤولیة التقصیریة تؤسس على مجمل الأخطاء التي ترتب مسؤولیة الجماعات العمومیة 

. لمشروعیة وأفعال التعديوھذه الأخطاء یمكن حصرھا في إحدى المجموعتین أعمال عدم ا
وتظھر الأعمال الإداریة غیر المشروعیة في العیوب التي تصیب قرارات الإدارة مثل 
رخصة البناء المؤسسة على معلومات خاطئة المنصرفة والخطأ الإداري الذي یأخذ بھ 

                                                             
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة باجي مختار، عنابة، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداريجمال، قروف  -1

   .130، ص 2006
، الطبعة الأولى، دار ھومة، الجزائر، ص نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداريعوابدي، عمار  -  2

110.   
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القاضي في مادة التعمیر عامة وفي مجال البناء خاصة، ھو الخطأ البسیط الذي یرتب 
  .یة الإدارة العامةمسؤول

غیر أنھ متى الأمر على القاضي فھو كثیر ما یستعین تأھل الخبرة لتحدید مدى وجود   
انحراف بالسلطة أو تعدي ناتج عن الأعمال الإداریة غیر مشروعة للإدارة أضرار بحقوق 

  .الغیر

  :تعریف الخطأ المرفقي: 1الفرع 

فیھ الإھمال أو التقصیر المولد یعرف الخطأ المرفقي بأنھ ذلك الخطأ الذي ینسب 
للضرر إلى المرفق ذاتھ حتى ولو قام بھ مادیا أحد الموظفین ویترتب علیھ مسؤولیة الإدارة 

  .العامة عن الأضرار الناجمة وتحمیلھا عبء التعویض

  1"الخطأ الذي لا یمكن فصلھ عن المرفق العام: " كما عرفھ الأستاذ فالین بأنھ

  :الشخصيتعریف الخطأ : 2الفرع 

الخطأ الشخصي ھو الخطأ الذي ینسب إلى الموظف وتتحقق المسؤولیة الشخصیة عن 
ھذا الخطأ ویكون وحده مسؤولا عن الأضرار التي تبحث عنھ وذلك بدفع تعویض ذمتھ 

ففي ھذا الخطأ یقوم صلة بین الخطأ والمرفق حتى ولو حدث الخطأ ). مالھ الخاص(المالیة 
  .موظف یؤدي في خدمتھ ومستخدم فیھا أدوات ووسائل المرفقخارج الخدمة، ومادام ال

قد ینفصل الخطر عن المرفق لكن المرفق لا ینفصل عن الخطأ لأن  حینفي  
  2.الموظف قد إستخدم وساھم بأدوات ووسائل المرفق في إحداث الخطأ

  :معاییر التمییز بینھما: 3الفرع 

إذا كان : مالیة التي یتم التعویض منھاتكمن أھمیة التمییز بینھما من خلال الذمة ال  
  .الخطأ ناجم عن الإدارة فھي التي تتحمل عبء التعویض

أما إذا الخطأ شخصي فإن التعویض یكون من مالھ الخاص سواء كان بالتنفیذ المباشر ھذه، 
  3.أو من خلال رجوع الإدارة التابع لھا من خلال دعوى التعویض

معیار حیز حیث یقول حیز أن الخطأ الشخصي ھو یعرف ب :معیار جسامة الخطأ: أولا
أساس الخطأ الجسیم، فإذا كان الخطأ عادي ومحتمل أن یقع فیھ أي موظف أثناء تأدیتھ لمھام 

أما إذا كان ھذا الخطأ خطیر وكبیر فنعد ھذا الخطأ شخصیا، من ذلك . فیعد ھذا الخطأ مرفقي
  4.انون العقوباتالفرق الصریح للقانون أو وقوع الفعل تحت طائلة ق

                                                             
، دار الفكر الجامعي، 1، طالتعویض الإداري في ضوء الفقھ والقضاء وأحكام الإدارةشریف أحمد الصباخ،  -  1

  .189، ص 2006الإسكندریة، 
  .190، المرجع نفسھ، ص شریف أحمد الصباخ -  2
، یتضمن القانون الأساسي العام 2006یولیو  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرخ في  06/ 03 :  مالأمر رق - 3

  .446عدد للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة، 
  .25، ص 2013، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، نظام المسؤولیة في القانون الإداريبن شیخ آث ملویا، لحسن  -  4
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  :معیار الإنفصال عن الوظیفة: ثانیا

یتحقق الإنفصال المادي إذا كانت الوظیفة لا تتطلب القیام بالعمل مصدر الخطأ أصلا   
ویتحقق الإنفصال المعنوي إذا كانت الوظیفة تقتضي القیام بالعمل مصدر الخطأ ولكن 

  1.قھالتحقیق غایة غیر تلك الغایة التي إستھدف الموظف تحقی

  :معیار الغایة والھدف: ثالثا

یعرف بمعیار دوجي ومؤداه أن الخطأ یعتبر شخصي ویسأل عنھ الموظف من مالھ 
  2.الخ....مالیة، إنتقامیة: الخاص، في حالة سعیھ إلى تحقیق أغراض شخصیة

أي إذا كان الخطأ ھدفھ الخدمة عامة كان مرفقیا، وإذا كان متولد عن عمل غایتھ   
  3.یعتبر خطأ شخصي مصلحة شخصیة

  :المسؤولیة الإداریة على أساس الضرر: المطلب الثاني

إن الضرر كركن للمسؤولیة لا یكاد یختلف في القانون الإداري عنھ في القانون 
إلا في بعض الفروقات ومن ھنا یعرف الضرر إعتداء على حق شخصي أو مالي أو . المدني

  4.الحرمان من ھذا الحق

رة خطأ في حق أحد الأفراد سواء تمثل الخطأ في عمل مادي أو فإذا ارتكبت الإدا
بل . قرار إداري غیر مشروع، فإن الخطأ وحده لا یكفي لكي یفتح الحق في التعویض للفرد

یجب أیضا أن یصیب ھذا الخطأ صاحب الشأن بضرر أو أضرار محددة وحتى یترتب عن 
ھ طالب الرخصة ناتج مباشرة من مسؤولیة الإدارة تعویضا یجب أن یكون الضرر یتمسك ب

الخطأ الإداري وھذا ما لا ینطبق مثلا في حالة تمسك طالب الرخصة بالضرر الناتج عن 
ولكن یعود فشلھا إلى وجود إرتقاق القانون الخاص على قطعة . فشل العملیة المزعم القیام بھا

لمتوقعة بسبب قرار كما أن المقاول الذي یشكو من عدم إمكانیة مواصلة الأشغال ا. الأرض
ولا یمكن أن یتحصل ھذا المقاول على التعویض على الضرر . توظیف الأشغال المشروعة

الذي لحقھ لأن ھذا الأخیر غیر ناتج مباشرة من عدم مشروعیة قرار توقیف الأشغال فالإدارة 
تتحمل مسؤولیة إصلاح الأضرار الناتجة عن جمیع قراراتھا غیر المشروعة المتعلقة 

  5.ارات صادرة في مجال البناء والتعمیربقر

ولیس كل ضرر یكون قابل للتعویض عنھ في إطار ھذه المسؤولیة، بل یجب أن یكون 
 .الضرر ثابتا محقق مادیا ومباشرا

                                                             
، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، جسور للنشر مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالھا الضارةعلي فطار الشنطاوي،  - 1

  .166، ص 2009والتوزیع، الجزائر، 
  .15المتضمن قانون البلدیة، الجریدة الرسمیة، عدد 22/06/2011المتضمن القانون البلدیة المؤرخ في  11/10القانون  -  2
   .115عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  -  3
، أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة الحقوق، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، الزین عزري -  4

  .214، ص 2005جامعة قسنطینة، 
، أطروحة مقدمة لنیل شھادة ریع الجزائريسلطات الضبط الإداري في مجال البناء والتعمیر في التششھر زاد عوابد،  -  5

دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
   .225، ص 2015-2016
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  :أن یكون الضرر محققا: 1فرع 

یكون الضرر حقیقیا إذا أثبتت الضحیة الضرر أي إذا كان وجوده مؤكد الوقوع 
أما إذا كان الضرر محتمل الوقوع . في الوقت الحالي وإنما في المستقبلویمكن تقدیره لیس 

  .فلا یكون موحیا لتعویض

ویتم تحقیق الضرر بوقوعھ وإثباتھ وبالتالي لا یأخذ قاضي التعمیر بالضرر   
الإحتمالي فشل الإدعاء بضیاع حق الإیجار بسبب عدم صحة رخصة البناء لصاحب 

ضیاع مصلحة إقتصادیة تتمثل في تفویت الفرصة في بیع المشروع في وقتھا أو الزعم ب
البنایة لو أنجزت في وقتھا بسبب تجمید الفصل في طلب رخصة البناء أو سحبھا تعسفیا من 

ذلك أن الضرر لا یؤخذ بھ في ھاتیت الفرصتین لأنھ لھ طابعا إحتمالیا، ومع . قبل الإدارة
القاضي الإداري حالة بحالة دون أن ذلك تبقى مسألة ثبوت تحقق الضرر تدرس من قبل 

  1.یكون مصدر للإثراء بدون سبب

  :أن یكون الضرر مباشرا: 2فرع 

أن یكون الخطأ الإداري أو النشاط الإداري السبب المباشر لحدوث الضرر وھذا 
  2.شرط یترجم العلاقة السببیة التي یلزم بتوافرھا بین الضرر وخطأ الإدارة

اشرة في مادة التعمیر بین التصرف الإداري والضرر وتقدر علاقة السببیة المب
اللاحق بالمدعى تقدیر صارما من قبل القاضي الإداري فلا یأخذ ھذا الأخیر إلا بالضرر 
اللاحق بصاحب البناء وبالتالي لا یقبل دعوى المھندس المعماري المشرف على الإنجاز أو 

رخصة البناء أو سجلھا لأن  دعوى المقاول المكلف بالأشغال المؤسسة على رفض طلب
الضرر الحاصل في ھذین المثالین متى وجد ویظل غیر مباشر عن تصرف الإدارة بإعتباره 
ناتج مباشرة عن العلاقة العقدیة التي تربط أولئك المھنیین المذكورین بصاحب المشروع 

 .المعطل

  :أن یكون الضرر مادیا: 3فرع 

لشخص المتضرر في حقھ أو مصلحة الضرر المادي ھوذلك الضرر الذي یصیب ا
  :ومن بین تطبیقات الأضرار المادیة والقابلة للتعویض في المجال العمراني نجد

  .الأضرار المرتبطة بالبناء في حد ذاتھ -

  .الأضرار الناتجة عن إضطرابات الجوار المختلفة -

بقیمة  ومن بین حالات الضرر المادي القابل للتعویض، نجد الضرر المتعلق بالمساس
  3.العقار ذاتھ كالإنقاص من قیمتھ الشرائیة أو الكرائیة

                                                             
  .128، مذكرة غیر منشورة، ص الرقابة القضائیة في مجال البناء والتعمیرسلسبیل كیحل،  -  1
 ، المحدد للقواعد العامة للتھیئة والتعمیر 1991- 05-28، المؤرخ في 91/175من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  - 2

  .26والبناء، جریدة رسمیة، رقم 
  .285شھر زاد عوابد، مرجع سابق، ص  -  3
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  :العلاقة السببیة: المطلب الثالث

ھي ثاني شرط من شروط قیام دعوى التعویض حیث یكفي لحصول المتضرر على 
وأن یكون الضرر الناتج بطریقة مباشرة عن خطأ . تعویض أن یحصل الضرر بشروطھ

القانون الإداري یأخذ بفكرة السببیة كرابطة بین الخطأ الإدارة أو دون خطأ بمعنى أن 
  1.والضرر

  :تحدید فكرة السببیة: 1فرع 

إذا كان الفقھ والقضاء متفقان على وجوب توافر رابطة السببیة لتقریر المسؤولیة، 
فإنھ بخصوص تحدید السبب الذي أدى إلى حدوث الضرر أو في حالة تعاقب الضرر قد 

  : ظھرت نظریات في ذلكحدث خلاف على ذلك، و

  2:نظریة تكافؤ الأسباب ونظریة السبب المنتج - 1

یجب أن یؤخذ في الإعتبار كل الأسباب التي تدخلت في إحداث الضرر، على أنن 
تكون ھذه الأسباب المتعادلة دون وجود تفرقة لا یحسب أھمیتھا أو درجة تأثیرھا في إحداث 

ھا تتضاعف في إطار المسؤولیة عن تحمل التبعة الضرر، إلا أنھ من عیوب ھذه النظریة أن
أو الخطأ، ذلك أنھ یكون من الیسر إستظھار خطأ مفترض في جانب المدعى علیھ بنظم 

  .أخطاء أخرى أكثر وضوحا وبروزا

  :نظریة السبب المنتج - 2

السبب المنتج الفعال ھو الذي یمكن الإعتداء بھ، وھذا یعني أن الأسباب المتعددة التي 
  3.أنھا إحداث الضررمن ش

فالفعل الواحد قد ینتھي إلى سلسلة من النتائج التي یعقب بعضھا البعض، فالتعویض  
لا یكون إلا عن الضرر المباشر، بمعنى أن یكون الضرر نتیجة مباشرة للخطأ أو النشاط 

تي الإداري الذي یسبب الضرر الذي یعتبر من النتائج المألوفة في إطار الأمور الطبیعیة ال
  4.تحدث غالبا

  :الضرر الناجم عن أسباب غریبة عن الإدارة: 2فرع 

تعد الأسباب الأجنبیة التي تعفى من مسؤولیة الإدارة من الأمور التي لاقت الأھمیة 
  .والتنظیم لخطورة أثارھا العملیة والقانونیة

  

  
                                                             

.133سلسبیل كیحل، المرجع السابق، ص  - 1  
  .27، ص 2011، دار الخلدونیة، للنشر والتوزیع، عویضھالنظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تجمیلة حمیدة،  -  2
  .27، ص 2011، دار الخلدونیة، للنشر والتوزیع، النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضھجمیلة حمیدة،  -  3

  4- الزین عزري، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، مرجع سابق، ص 232، 233.
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  :القوة القاھرة - 1

أیا كانت طبیعتھ فھي تھدم  تعد القوة القاھرة سببا للإعفاء من المسؤولیة الإداریة
العلاقة السببیة بین الفعل الضار والضرر، وفي أغلب الأحیان ھذه القوة ھي حادث خارجي 
لا یمكن للمرء أن یلاحظھ أو أن یقاومھ كالھزات الأرضیة، فھي تحدث بصورة مفاجئة أي 

  . غیر متوقعة ومن ثمة لا یتسنى التصدي لھا في الأحوال كافة

إذا ثبت أن الخطأ وقع من المتضرر أدى إلى حدوث الضرر بنسبة كلیة  :رخطأ المتضر - 2
أو جزئیة، فإن ھذا الخطأ سبب لإعفاء الإدارة من المسؤولیة الإداریة بنسبة إسھام المضرور 

  1.في إحداث ھذا الضرر سواء أقامت مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ أو بدون خطأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .298ـ 295ع سابق، ص شھر زاد عوابد، مرج -1
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  :مفھوم نظریة المخاطر :المبحث الثاني

كانت تعد نظریة المخاطر نظریة غامضة وغیر مستقرة إلا أنھا أصبحت الیوم نظریة 
قائمة بذاتھا وواضحة المعالم وھذا بفضل القضاء المقارن الذي لھ الفضل في ظھور ھذه 
النظریة وإرساء قواعدھا ومبادئھا، وسنحاول من خلال ھذا المبحث تناول ھذه النظریة من 

  :خلال مطلبین

  :نشأة وتطور نظریة المخاطر: المطلب الأول

نظریة تقییم المسؤولیة : یعرف مصطلح نظریة المخاطر في المعجم القانوني بأنھا
وھناك من  1على أساس الضرر وحده لا على أساس الخطأ، سواء أكان ثابتا أم مفترضا

مسؤولیة الإدارة كلما ترتب  نظام قانوني إستثنائي حیث تقوم: یعرف نظریة المخاطر بأنھا
وسنحاول من خلال ھذا المطلب 2عن نشاطھا ضرر للأفراد ولو كان ھذا النشاط مشروعا 

  .نشأة وتطور نظریة المخاطرتناول 

  :نشأة نظریة المخاطر: الفرع الأول

في نھایة القرن التاسع عشر ظھرت مسؤولیة المخاطر كمیلاد لنظریة المسؤولیة 
على الضرر وھي مقابلة لنظریة الشخصیة القائمة على الخطأ وأول من  الموضوعیة القائمة

ثم الفقیھ ) حوادث العمل والمسؤولیة المدنیة( في مؤلفھ  1895عام ) سالي(نادى بھا ھو 
جوسران وكلھما من فقھاء القانوني المدني وھذا الھدف إعفاء العمال ضحایا الحوادث العمل 

یعتبر مستحیلا في أغلب الأحیان، كما تبنى القضاء  من إثبات خطأ صاحب العمل والذي
الإداري ھذه المسؤولیة، وأقامھا على أساس فرضیتین وھما المخاطر ومبدأ المساواة أمام 

  .الأعباء العامة

  :تطور نظریة المخاطر: الفرع الثاني

 یرى بعض الفقھاء أن نظریة المخاطر ھي إمتداد لنظریة الخطأ، فبعدما أثبت الإعتماد
على الخطأ كأساس للمسؤولیة قصوره بعد أن تطورت فكرة الخطأ الشخصي المستوحي 
للمسؤولیة إلى فكرة الخطأ المفترض فرضا قابلا لإثبات العكس ثم الخطأ المجھول في بعض 

  .الأحوال، وعند ھذه النقطة ظھرت نظریة المخاطر

اء العادي سار في بحیث إختلفت ھذه في القضاء العادي عن القضاء الإداري، فالقض
مجال تطور الخطأ ووقف عند الخطأ المفترض ورفض التسلیم بھذه النظریة منذ البدایة إلا 
أنھ ومع التطور الحاصل في الحیاة الإجتماعیة وظھور الآلات المیكانیكیة والمخترعات أدى 
ذلك إلى أن أصبح الضرر أكثر إحتمالا وإزدادت مخاطر العمل وأصبح من الصعب على 

لمضرور في أغلب الأحیان أن یثبت الضرر أدى ھذا كلھ إلى تغییر رأي الكثیر من الفقھاء ا
                                                             

نظریة المخاطر في القانون، مفاھیم علم القانون، : منتدیات نایل بارك، تعریف مصطلح -1
http//forums.nilepark.net/show thread.php=5637c67525536e744c2133908695cb58t45991  على

  .2020-05- 10: ، تاریخ التصفح17:00: الساعة
، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1، طلإدارة العامة على أعمالھا الضارةمسؤولیة اعلي خطار شنطاوي،  -2

   .244، ص 2008
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لرأیھم بعدما أثبتت ھذه النظریة جدواھا إلا أن جانب من الفقھ بقي على رأیھ ورفض ھذه 
  .النظریة وتمسك بنظري الخطأ كأساس للمسؤولیة وعلى رأسھم جوسران ودیموج سافاتیھ

فیعود إلیھ الفضل في إرساء قواعدھا وتثبیت مبادئھا في  أما القضاء الإداري
وأجبر كل من الفقھ والمشرع على الأخذ بھا وتقریرھا وتطورھا وبنائھا . المسؤولیة الإداریة

كنظریة متكاملة حیث كانت ھذه النظریة كضمانة قویة وأكیدة لحقوق الأشخاص في مواجھة 
شرع الفرنسي مجموعة من التشریعات تنص السلطة الإداریة وكمثال على ذلك أصدر الم

اللذان  1921وتشریع  1919على قیام المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر منھا قانون 
  1.ینصان على قیام مسؤولیة الدولة إزاء ضحایا الحرب والمصانع الحربیة

  :موقف المشرع الجزائري من نظریة المخاطر: الفرع الثالث

نظریة المخاطر إلا أنھ بشكل متحفظ وقررھا جزئیا في أخذ المشرع الجزائري ب
التشریع وقد سن المشرع الجزائري مجموعة من التشریعات التي تقرر وتعقد على أساس 

  :نظریة المخاطر منھا

والمتضمن قانون  1987دیسمبر  23المؤرخ في  20.87من القانون رقم  202المادة  -
شاء صندوق الضمان ضد الكوارث الفلاحیة التي تتم بموجبھا إن 1988المالیة لسنة 

  د لكیفیات تطبیقھاحدالم 1990ماي  26المؤرخ في  158.90والمرسوم التنفیذي رقم 
والمتضمن تأسیس لجنة لتعویض  1981فیفري  28المؤرخ في  81- 25المرسوم رقم  -

  1981.2ضحایا الأصنام الذي تم بموجبھ تعویض العائلات المنكوبة على إثر زلزال أكتوبر 

  :الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس لقیام دعوى التعویض: المطلب الثاني

أساس دعوى التعویض في عقود التعمیر یقوم على أساس الخطأ ولكن إستثناءا من 
الأصل ھو إمكانیة قیام دعوى التعویض بناءا على الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

لإخلال یتخذ صورتان وھما صورة تماطل الإدارة في إتخاذ الإجراءات والثانیة إمتناع وھذا ا
  3.السلطة الإداریة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض إحترام قواعد العمران

  :صورة تماطل الإدارة في إتخاذ الإجراءات اللازمة: 1الفرع 

رار یقرر القاضي إذا ترتب على مماطلة الإدارة في ممارسة إختصاصاتھا أض
الإداري بقیام التعویض دون خطأ شریطة أن لا تتم المماطلة لسبب یتعلق بالمصلحة العامة، 

: وفي التطبیق القضائي تتجلى ھذه الصورة في قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ
، إذ قضي بعدم خطأ كھرباء فرنسا ومسؤولیتھا "FARSAT"، في قضیة 23/12/1970

  4.الخاص للضرر الذي لیس بإمكان المتضرر تحملھ وحده بصفة عادیةللطابع 

                                                             
  .190-188، ص 2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، طنظریة المسؤولیة الإداریةعمار عوابدي،  -  1
  110.2عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  -

  .152، ص عطوي وداد، المرجع السابق -  3
، دراسة مقارنة، دیوان المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبیقاتھا في القانون الإداريأورده مسعود شیھوب،  -  4

  .83المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص 
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إمتناع السلطة الإداریة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض إحترام قواعد : 2فرع 
  :العمران

من القانون  78المتعلق بالبلدیة والمادة  11.10من القانون رقم  115طبقا للمواد 
صاص البلدیة السھر على فرض إحترام القوانین المتعلق بالولایة من سلطات وإخت 12.07

المعمول بھا في مجال حمایة الأراضي والسھر على المراقبة المستمرة لمطابقة عملیات 
البناء، ومنھ فإخلال الإدارة بھذه الصلاحیات، یرتب المسؤولیة الإداریة بالتعویض عن 

ضائي في ھذه المسألة نجده الأضرار التي تصیب الغیر لیس على أساس الخطأ، والتطبیق الق
، الذي حكم 1974-03- 06بتاریخ  NAVARAفي قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضیة 

فیھ بمسؤولیة وزارة التھیئة العمرانیة دون خطأ لرفع حالة اللامساواة التي صار علیھا السید 
NAVARA عدم مع بقیة أفراد المجتمع بسبب الأضرار غیر العادیة التي تحملھا لوحده ل

  .إحترام الإدارة لقوانین العمران

  :خصائص المسؤولیة على أساس المخاطر: المطلب الثالث

المسؤولیة على أساس المخاطر ھي رمز المسؤولیة دون الخطأ حیث یكون الضرر 
  .ھو نتیجة لتحقیق مخاطر والتي إرتأى فیھا المشرع القاضي الإداري لعدة أسباب مختلفة

لدلیل على وجود الخطأ طالما أن بعض المتضرر في إقامة افھي مسؤولیة إستثنائیة 
المسؤولیة تقوم بدون خطأ وینبغي على المتضرر إثبات العلاقة بین عمل الإدارة والضرر 

  1.الذي أصابھ

 2إن منازعات الأشغال العمومیة أھم المخاطر العمرانیة التي تعتبر عملا ماسا بالعمران -
خاطر الأنشطة العمرانیة تظھر وتتجلى أكثر في علاقة ھذه ومن ثم مسؤولیة الإدارة على م

الأخیرة بالأشغال العامة التي تؤدي إلى إحداث أضرار سواء عند تنفیذھا أو بعد إنشائھا ومع 
ذلك تكون مسؤولیة الإدارة قائمة دون خطأ وأن الإعفاء منھا لا یتم إلا بإثبات القوة القاھرة 

  أو خطأ الضحیة 

اریة المختصة بالعمران ھي المسؤولة الوحیدة على كل الأضرار التي قد فالجھات الإد* 
تصیب الغیر وذلك بسبب عدم إحترام قواعد العمران، ومن ھنا تكون ھذه الجھات ملزمة 
بالتعویض عن كافة الأضرار التي مست بالغیر لأنھا لم تقم بالمھام والواجبات المسندة إلیھا 

بالغیر، إلا أنھا تعوض المتضرر على أساس المساواة  راربالأضبموجب القانون، مما أدى 
  .أمام الأعباء العامة

  :وتتمیز المسؤولیة على أساس المخاطر بمجموعة من الخصائص

  

                                                             
كلیة  ، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام،الإختصاص القضائي في مادة التعمیرمحمد الأمین كمال،  -  1

  .125، ص 2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
، مقال منشور في مجلة البحوث العلمیة في مسؤولیة الإدارة بدون خطأ في مادة التعمیر والبناءمحمد الأمین كمال،  -  2

  .125، ص 2016-2015الحق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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  :نظریة المخاطر ھي نظریة قضائیة النشأة: 01فرع 

یعود ویخول للقضاء الإداري سلطة الفصل في إرساء قواعد نظریة المخاطر وخاصة 
  داري الفرنسي وقد أجبر المشرع وكذلك الفقھ على الأخذ والعمل بھا وتقریرھاالقضاء الإ

  :نظریة المخاطر نظریة لیست مطلقة في مداھا: 02فرع 

القضاء الإداري لا یعتمد ولا یستند علیھا بشكل أساسي وذلك بتقدیر مسؤولیة الإدارة كلما 
  1.إنعدم الخطأ

  .ھي نظریة مستثنات من الأصل :ةنظریة المخاطر إستثنائیة تكمیلی: 03فرع 

یعد الأساس القانوني الأصیل للمسؤولیة بصفة عامة ومسؤولیة الإدارة بصفة خاصة ھو * 
ّشاط الإداري قد تلامسھ ملابسات وتحیط بھ ظروف لا  ّا سابقا أنّ الن الخطأ، إلا أنھ وكما بینّ

بذلك ھذه النظریة یثبت التعویض من خلالھا للمضرور إلا على أساس المخاطر، فكانت 
أساس قانونیا ذي صفة ثانویة، تكمیلیة، إستثنائیة بإعتبار أن الأساس الطبیعي والأصیل ھو 

فنظریة المخاطر قررھا القضاء الإداري كصمام أمان وصیغة ). الخطأ المرفقي(الخطأ 
عض قانونیة تحقق التوازن بین الحقوق والإمتیازات المقررة للإدارة من حیث إعفائھا في ب

الحالات من الخطأ وإشترط درجة كبیرة أو إستثنائیة في الخطأ المحكم علیھ بالتعویض في 
  2.بعض الحالات وبین حقوق الأفراد ومتطلبات العدالة ومقتضیاتھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .184الزین عزري، مرجع سابق، ص  -  1
 .202عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  -  2
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  :خلاصة الفصل الأول

إن دراسة موضوع المسؤولیة الإداریة یرتبط إرتباطا وثیقا بدولة القانون التي تقتضي 
ة واسعة للحقوق والحریات من تعسف یمكن أن یطالھا، في ظل ما تتمتع بھ الإدارة من حمای

إمتیازات وسلطات واسعة النطاق شملت مختلف لنشاطات التي ینشرھا الفرد في حیاتھ 
الیومیة، ھذه السلطات التي تتزاید وتظھر بشكل جلي في مجال التعمیر والبناء، والتي منحھا 

  .حة العامة العمرانیةالقانون إیاھا للمصل

ویبرز دور رقابة القاضي الإداري على قرارات أشغال البناء والتعمیر وذلك بدراسة 
وتفحص القرارات العمرانیة الصادرة في مواجھة المواطن من طرف الإدارات المختصة 
بمنح الرخص وشھادات التعمیر من حیث مدى خضوعھا لمبدأ المشروعیة وفي حالة وجود 

لقرار من عیب من عیوب القرارات العمرانیة یتوجب على القاضي الإداري إلغائھ ما یشوب ا
  . وذلك برفع دعوى الإلغاء من صاحب المصلحة
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  :مقدمة الفصل

إن التتبع الدقیق لأحكام قانون العمران، یبرز قواعد ردعیة تھدف إلى تحقیق التوازن 
مصلحة العامة العمرانیة بكل مقتضیاتھا، وذلك من خلال بین المصالح الخاصة للأفراد وال

تدخل الإدارة بفرض تراخیص إداریة تحترم قواعد قانون العمران كما أن الإدارة ملزمة 
بإحترام الإجراءات والمواعید الخاصة بإصدار القرارات وأن لا تكون إنتھكت مبدأ 

  .القرارات ثم مطالبتھا بالتعویضالمشروعیة، ویحق للأفراد المنازعة على ذلك بالطعن ضد 

ویثیر موضوع منازعات العمران إشكالات عدیدة ذلك بسبب التشوه الذي أصبح یمیز 
المدن الجزائریة نتیجة مخالفة القوانین العمران والشروط التقنیة للبناءات وإنتشار البناءات 

روط الفنیة، وھو بدون تراخیص، وإستعمال مواد مغشوشة وغیر مطابقة وعدم الإلتزام بالش
ما أدى إلى إنھیار العدید من المباني، وإلى جانب إنتشار البناء في الأراضي الفلاحیة 
وبمحاذاة الأودیة وھذا إلى جانب إختفاء المساحات الخضراء بسبب التوسع العمراني على 

كن حسابھا، إلى جانب إقامة منشآت صناعیة ذات تأثیر خطیر على البیئة والمحیط وفي الأما
العمرانیة، وھذا في ظل التجاھل الصادر عن الأفراد أحیانا والإدارة أحیانا أخرى دون 

المتعلق بالتھیئة والتعمیر  90.29إحترام القوانین والنصوص التنظیمیة ولاسیما القانون 
 91.176والذي أخضع الأراضي القابلة للتعمیر لمخطط شغل الأراضي، ووفقا للمرسوم 

ة ورخصة البناء ورخصة الھدم ویلعب القضاء دورا بارزا في مادة تسلم رخصة التجزئ
التعمیر، ویظھر ذلك من خلال الفصل في المنازعات التي تطرح علیھ سواء من قبل الأفراد 

  .أو الإدارة أو النیابة العامة

القاضي المدني بالنسبة لخلافات الجوار : ومادة التعمیر نجدھا موزعة بین ثلاثة قضاة ھم* 
واقعة بین الأفراد شأن البناء بدون رخصة أو خلاف الرخصة والقاضي الجزائي شأن ال

جنحة القیام بأشغال دون رخصة أو مخالفة لرخصة البناء، وأخیرا القاضي الإداري لھ سلطة 
رقابیة على أعمال الإدارة التي تمارسھا في مجال الضبط الإداري وذلك من خلال إجبار ھذه 

م النصوص التشریعیة والتنظیمیة والرفض التي سبق أن سلمتھا للغیر الأخیرة على إحترا
وتظھر رقابة القاضي في مادة التعمیر وفي مجال رخصة البناء على وجھ الخصوص من 

دعاوى یمكن أن ترفع أمامھ وھي إما دعوى مراقبة المشروعیة لدعوى الإلغاء  03خلال 
ي مجال البناء لقرار رخصة البناء قرار رفض بالنسبة للقرارات الإداریة العدیدة الصادرة ف

الطلب الرخصة البناء قرار تأجیل الفصل في طلب رخصة البناء وقرار سحب رخصة 
 .البناء
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  :مفھوم دعوى التعویض وأھمیتھا: المبحث الأول

بعد سواد عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال ھیئاتھا لفترة من الزمن أقرت التشریعات 
داریة الحدیثة، ذلك لاسیما القانون الجزائري إذ تعد دعوى المسؤولیة أو والقوانین الإ

التعویض من أھم دعاوى القضاء الكامل وأحدثھا، وعلى ھذا الأساس فقد قسمنا ھذا المبحث 
مطالب، الأول مفھوم دعوى التعویض والمطلب الثاني أھمیة الدعوى، أما عن  03إلى 

 .لى آثار دعوى التعویضالمطلب الثالث فسنتطرق من خلالھ إ

  :تعریف دعوى التعویض في أشغال البناء والتعمیر وخصائصھا: المطلب الأول

ھي دعوى قضاء كامل سوى على أساس الخطأ والمخاطر وتكون أمام القضاء  :الفرع الأول
  .العادي أو الإداري وبھذا من أجل الحصول على تعویض مادي أو معنوي

ھي الدعوى القضائیة الذاتیة التي یحركھا أصحاب : " ي بأنھاعرفھا الأستاذ عمار عوابد -
الصفة والمصلحة أمام الجھات القضائیة المختصة طبقا للشكلیات والإجراءات المقررة قانونا 
بالتعویض الكامل، والعامل اللازم لإصلاح الأضرار التي أصابت حقوقھم بفعل النشاط 

  .الإداري الضار

الدعوى التي یطلب صاحب الشأن فیھا لدى الجھة : " ضیاف بأنھاوعرفھا الأستاذ عمار بو -
القضائیة المختصة القضاء لھ بمبلغ من المال تلزم إدارة ما أو ھیئة بدفعة نتیجة ضرر 

  1".أصابھ

مما سبق ومن خلال إستعراضنا لھذه التعاریف نجد أن قضاء التعویض أو التضمین 
الكامل أو الشامل ینتمي إلى القضاء الشخصي أو أو ما إصطلح الفقھاء على تسمیتھ القضاء 

الحقوقي ویھدف إلى حمایة المراكز القانونیة الفردیة والحقوق الشخصیة للأفراد ویستند إلى 
حق إعتدي عیھ أو مھدد بالإعتداء علیھ من جانب الإدارة العامة، ویقوم المتضرر بالمطالبة 

لذي یجب أن یكون غیر مشروع، أما إذا بجبر الضرر الذي أصابھ نتیجة تصرف الإدارة وا
كان القرار الذي صدر عن الإدارة سلیما في مضمونھ محمولا على أسباب تبرر إصداره فلا 

  .مجال للحكم بالتعویض مھما بلغت جسامة الضرر الذي لحق بالأفراد

لحق ینصب على ا"وفي ھذا الشأن یقول الدكتور إعاد القیسي بأن القضاء الشامل بھذا المعنى 
الشخصي لرافع الدعوى، فھو خصومة حقیقیة بین رافع الدعوى وبین الإدارة، القصد منھا 

القضاء  أمامبیان المركز القانوني للطاعن، بیان الحل السلیم في المنازعة المطروحة 
     2.الإداري

فعلى خلاف دعوى الإلغاء التي تقتصر فیھا سلطات القاضي على فحص مشروعیة  -
داریة ومن ثم الحكم بإلغائھا إذا ثبت عدم مشروعیتھا أو برد الدعوى إذا تبین القرارات الإ

                                                             
، 1994، دراسة تأصیلیة تحلیلیة ومقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المسؤولیة الإداریةعمار عوابدي،  - 1

   .255ص 
، 2006، دار الفكر الجامعي، 1، طلإداریةالتعویض الإداري في ضوء الفقھ والقضاء وأحكام المحكمة اشریف أحمد،  -2

   .5ص 
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مشروعیة القرار الإداري المطعون فیھ، فإن دعوى التعویض تتسع فیھا سلطات القاضي 
  :لتشمل الآتي

  .تعویض الضرر الناجم عن تصرف الإدارة غیر المشروع وجبره -1

ار الصادر من الإدارة بإیقاع جزاء على رافع إلغاء بعض القرارات الإداریة كالقر -2
  .الدعوى

سواء كانوا طالبي عقود البناء أو التعمیر الغیر، لدى الجھات القضائیة الإداریة ضد 
ھیئة الضبط الإداریة مصدرة ھذا القرار، وذلك طبقا للشكلیات والإجراءات المحددة قانونا، 

  1.العقود للمطالبة بالتعویض عن الأضرار الناجمة عن تلك

  :خصائص دعوى التعویض في أشغال البناء والتعمیر: الفرع الثاني

  .من الخصائص نجد أنھا دعوى قضاء كامل تقدیر الحق الشخصي، تقدیر الضرر ونسبتھ

تقدیر العلاقة السببیة بین الضرر وفعل الإدارة تحدید التعویض وھي دعوى تختلف 
كذلك دعوى قضائیة شخصیة یرفعھا شخصا  عن القرار السابق وعن التظلم الإداري وھي

  .للحصول على تعویض

تتمیز دعوى التعویض في أشغال البناء والتعمیر على غرار دعاوى التعویض الإداریة 
  :عموما بعدة خصائص

  :دعوى التعویض دعوى قضائیة: أولا

تعتبر دعوى التعویض دعوى قضائیة من نوع خاص فھي تختلف عن النظام الإداري 
  .ھذه الأخیرة شكلیات وإجراءات إداریة بعیدة عن القضاء باعتبارلقرار السیاسي وكذا ا

، إذ لیست مجرد طعن تقضائي بح طعنوتعد دعوى التعویض في مجال العمران 
وترفع أمام الجھات القضائیة الإداریة المختصة بالتحدید وتتمثل أساسا  )تظلم إداري( إداري

وفق شكلیات وإجراءات محددة  الارتباطولة عن طریق في المحاكم الإداریة أو مجلس الد
  2.قانونا

  :دعوى التعویض دعوى ذاتیة شخصیة: ثانیا

تعتبر دعوى ذاتیة شخصیة لأن أساسھا الذي ترفع وتنعقد علیھ ھو مركز قانوني 
  3.شخصي وذاتي لرافعھا

  .ر بحد ذاتھوبالتالي فھذه الدعوى تھاجم تعسف الجھة الإداریة مصدرة القرار ولیس القرا
                                                             

   .142، ص 2016، مكتبة الوفاء القانوني، الجزائر، الرقابة القضائیة على رخصة البناء، ودادعطوي  -1
   .10، مرجع سابق، صمفھوم دعوى القضاء الكامل في الجزائرعبدلي سھام،  -2
، 1994، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، )قضاء التعویض(القضاء الإداري لقضاء الإلغاء ماجد راغب الحلو،  -3

   .268ص 
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  :دعوى التعویض من دعاوى قضاء الحقوق: ثالثا

دعوى التعویض من دعاوى قضاء الحقوق لأنھا تنعقد وتمثل على أساس الحقوق 
الشخصیة المكتسبة كما أن ھدفھا الأول والأخیر وبصورة مباشرة حمایة ھذه الحقوق والدفاع 

  .عنھا قضائھا عكس دعاوى قضاء الشرعیة

ي الصفة والمصلحة الشخصیة، أو الغیر أمام السلطات الشخصیة إذ ترفع من صاحب
وأسس قانونیة شخصیة وذاتیة التأكد  دفوعأو الغیر أما السلطات القضائیة المختصة وفق 

وجود حق من الحقوق الشخصیة المكتسبة ولاسیما المتعلقة بأعمال البناء والتعمیر محل 
  .بحثنا

ا یترتب عنھا مادیا من أضرار وھذا ما كما تھدف إلى الحكم قضائیا بتعویض م
یمیزھا عن دعوى الإلغاء التي تھاجم عدم مشروعیة الأعمال الصادرة عنھا حمایة لمبدأ 

  1.المشروعیة

  :دعوى التعویض الإداریة من دعاوى قضاء الحقوق: رابعا

تعتبر دعوى التعویض من دعاوى قضاء الحقوق لأنھا تنعقد على أساس الحقوق 
مكتسبة، كما أنھا تستھدف دائما وبصورة مباشرة حمایة ھذه الحقوق والدفاع الشخصیة ال

  2.عنھا قضائھا عكس دعاوى قضاء الشرعیة

ویترتب عن ھذه الخاصیة جملة من النتائج وجب أخذھا بعین الإعتبار وھي حتمیة التشدد  -
ویض وذلك والدقة في وضع وتطبیق الشكلیات والإجراءات القضائیة المتعلقة بدعوى التع

لتوفیر الضمانات اللازمة لفعالیة وجدیة دعوى التعویض في حمایة الحقوق الشخصیة 
  .المكتسبة من إعتداءات الأعمال الإداریة غیر المشروعة والضارة

إلغاء بعض التصرفات القانونیة التي لا یصادق علیھا وصف القرار الإداري كإبطال  -3
  3.و العقود الإداریةنتائج الإنتخابات للھیئات المحلیة أ

تخفیض مبلغ ربط الضریبة أو : تعدیل القرار الإداري أو تقویمھ في حالات إستثنائیة مثل -4
  .إعلان إنتخاب مرشح آخر غیر الذي أعلن إنتخابھ

ولابد إلى أنھ وبالرغم من إتساع سلطات القاضي في قضاء التعویض فإنھا لا تصل إلى حد 
 .ینطبق على قضاء الإلغاءإصدار أوامر للإدارة وھو ما 

 

  
                                                             

   .269ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  - 1
، 2004ط، نشأة المعارف للنشر، الإسكندریة، مصر، .، دالأسس العامة للعقود الإداریةعبد المنعم خلیفة عبد العزیز،  -2

   .304ص 
، الكتاب الثقافي، قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكام، دار الفكر العربي، ء الإداريالقضاالطماوي سلیمان محمد،  -3
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  :أھمیة دعوى التعویض: المطلب الثاني

تكمن أھمیة دعوى التعویض إلى جانب دعوى الإلغاء من خلال أمور عدة یمكن 
  :إیرادھا على النحو التالي

إن قضاء التعویض یكمل الحمایة التي یصیغھا قضاء الإلغاء على حقوق الأفراد بإعدام  :أولا
غیر المشروعة من خلال جبر الضرر الذي یصیب الأفراد، حیث یذھب  القرارات الإداریة

لا یكفي  -رغم أھمیتھ الكبیرة. غیر أن قضاء الإلغاء" الدكتور سلیمان الطماوي إلى القول 
لحمایة الأفراد حمایة كاملة، لأنھ إذا كان یضمن إعدام القرارات الإداریة المعنیة، فإنھ لا 

قاء تلك القرارات الإداریة المعنیة فترة من الزمن، نظرا لمبدأ یكفل تغطیة ما یترتب على ب
فإذا حدث أن نفذت الإدارة قرارا . نفاذ القرارات الإداریة بالرغم من رفع دعاوى الإلغاء

إداریا معینا ثم ألغاه مجلس الدولة فیما بعد، فإنھ یتعین تعویض الآثار الضارة التي تترتب 
  .علیھ

ض یمكن أن تقام تبعا لدعوى الإلغاء في قضیة واحدة، وقد ترفع كل إن دعوى التعوی :ثانیا
من ھاتین الدعوتین على وجھ الإستقلال، إلا أنھ تلازم بین الدعوتین فكثیرا ما یستغلق طریق 

  :ویتحقق ذلك في الحالات التالیة. الطعن بالإلغاء ویبقى باب الطعن بالتعویض مفتوحا

 ء وبالتالي لا یبقى أمام المضرور سوى  سلوك طریق إنقضاء میعاد رفع الدعوى الإلغا
فالمشرع . التعویض لجبر الضرر، الذي لحق بھ من جراء تصرف الإدارة غیر المشروع

سواء في فرنسا أو مصر أو الجزائر قد قید رفع دعوى الإلغاء بمیعاد قصیر نظرا لخطورة 
لإداریة فلا تكون عرضة للإلغاء الآثار المترتبة على الإلغاء، ومن أجل إستقرار القرارات ا

 .أما دعوى التعویض فإنھا لا تسقط إلا بالمدة العادیة للتقادم. لفترة زمنیة طویلة
  صدور قرار إداري معیب ونفاذه وترتب ضرر علیھ من جراء تنفیذه وھنا یصبح

ى الإلغاء غیر مجد لإستحالة تدارك آثار التنفیذ، فلا یكون أمام المتضرر سوى اللجوء إل
طریق التعویض، ومن الأمثلة على ذلك صدور قرار بإزالة وھدم منزل أثري أو منع أحد 
الطلبة من الدخول لأداء إمتحان الثانویة وتنفیذ ھذا القرار، ففي ھذه الحالة یكون تنفیذ الإدارة 
للقرار المعیب قبل رفع دعوى الإلغاء، أو بعد رفع دعوى الإلغاء وقبل الحكم بالإلغاء قد 

    1.ل من إلغاء القرار الإداري غیر ذي جدوى بالنسبة لصاحب المصلحةجع

یقتصر دور القضاء الإداري في دعوى الإلغاء عل فحص مشروعیة القرارات  :ثالثا
الصادرة من جھة الإدارة العامة فقط دون أعمالھا المادیة فھذه الأخیرة یتم مراقبتھا من قبل 

  .القضاء عن طریق دعوى التعویض

إن محل دعوى الإلغاء ھو القرار الإداري القضائي، أما دعوى التعویض فإنھا قد  :عاراب
تكون ضد قرار إداري نھائي، وقد تكون لمناسبة تنفیذ عقد إداري، أو نتیجة لعمل مادي أتتھ 

فدعوى . الإدارة ونشأ عنھ ضرر أصاب الأفراد فھذه المسائل لا تصلح محلا لدعوى الإلغاء

                                                             
   .222، ص 1999، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1، طالدعاوى الإداریةالحلو ماجد راغب،  -1
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ن دعوى الإلغاء سواء من حیث تصرفات الإدارة التي تصلح محلا لھا أو التعویض أوسع م
  1.من حیث نطاقھا الزمني

  : آثار دعوى التعویض: المطلب الثالث

تعددت الأسس التي تقدم بھا الصفة والقضاء لتعزیز عدم مسؤولیة الدولة عن أعمالھا 
سلطة القضائیة عن السلطة والتي تجد أساسھا في مبدأ فصل السلطات والسیادة وإستقلال ال

التنفیذیة مبررات لھا، لكن ذلك لا یعني تعارض ذلك مع حمایة حقوق الأفراد من أي 
تجاوزات للإدارة، لأن تلازم المصلحة العامة والمصالح الخاصة یجب أن تطغ فیھ الحقوق 

  .الفردیة على الحقوق العامة والتي تضمنتھا صاحبة السیادة

تي قد تصیب الأفراد، فإنھ لیس كل ضرر یترتب علیھ قیام رغم تعدد الأضرار ال* 
المسؤولیة الإداریة لكن التعویض عن الضرر شروطھ وطریقة تقدیره، إلا أنھ لابد من 
الإشارة إلى أن القاضي الإداري الجزائري تحیط بھ بعض المؤثرات السیاسیة والإجتماعیة 

  .الفرنسيوالدینیة تعطیھ خاصیة أساسیة عن القاضي الإداري 

كما یدرس القاضي الإداري بالأساس ملف دعوى التعویض المعروض أمامھ من ناحیة 
  2.الشروط الشكلیة ثم الموضوع ویتخذ قراره في أحد الأشكال

لا شك أن لجوء المتضرر من أعمال الإدارة إلى القضاء  :الآثار المادیة: الفرع الأول
علاقة نشاطھا بالضرر الواقع، یرجع بالدرجة بدعوى التعویض بعد إثبات مسؤولیة الإدارة و

الأولى جبر الضرر بتعویض مالكي من خزینة الدولة سواء كان الضرر مادیا أو معنویا، 
وھو ما یطرح إشكالیة تقدیر الضرر والمبلغ المالي الكفیل یجبره وبالتالي یتعین إحتساب 

  .لطة التقدیریة للمحكمةالتعویض الناتج عن الضرر الملاحق بالضحیة إستنادا إلى الس

  :وعلیھ یمكن القول أن دعوى التعویض نتج عدة آثار مادیة نحملھا فیما یلي

جبر الضرر اللاحق بالفرد أو الجماعة المتضررة مادي في شكل مبالغ مالیة للقاضي  -1
  .تقدیرھا على ضوء ما توفر لھ في إثباتات في ملف الدعوى مع إمكانیة اللجوء إلى الخبرة

لتأثیر سلبا على خزینة الدولة والزیادة في تكالیفھا في حالة إرتفاع حجم الدعاوى ا -2
  3.المطالبة بالتعویض

تشكل الأحكام القضائیة في دعاوى التعویض سندا تكتسي  :الآثار القانونیة: الفرع الثاني
. ة علیھاصفة قانونیة یمكن الإستناد علیھ لاحقا إذا ما توافرت نفس الشروط والحیثیات المعلم

  :وھو عطى أساسي تنتج عنھ عدة آثار منھا

تكریس إحترام القانون خاصة في الأحكام التي تنصف المتضررین وتلزم الدولة  -1
  .بتعویض وجبر الضرر بمبالغ مالیة مھمة

                                                             
   .302ط، ص .، الزقازیق، مكتبة النصر، دالقضاء الإداريأبو راس، محمد الشافعي،  -1
   .270، ص 2005، 1، طالإشكالیات القانونیة والواقعیة في إختصاص القضاء الإداريمحمد المنتصر، الداودي،  -2

  .44المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة  75/58 المعدل والمتمم للأمر 05/10القانون  -  3
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توازن المصالح بین طرفین غیر متكافئین ھما الفرد والإدارة وذلك بفضل سلطة قضائیة  -2
قیق العدالة والمتجرد والإستقلالیة في نطق الأحكام بإعادة الحقوق مستقلة تحرص على تح

  .لأصحابھا

بین الموظف والإدارة ) الشفھي والمرفقي( ضبط المسؤولیات خاصة في حالة الخطأ  -3
والتدقیق في المھام والإختصاصات المخولة للموظفین مع الحرص على تجنب وتفادي أي 

في حالة الخطأ ( یمة على مالیة الموظف أو قرینة الدولة تجاوز السلطة لأن آثاره ستكون وخ
   1).المرفقي أو إعسار الموظف في الخطأ الشخصي

  :الآثار المجتمعیة: الفرع الثالث

لا شك أن حكما قضائیا بتعویض متضرر من عمل إدارة ما، سواء بسبب خطئھا أو 
  :بدونھ من شأنھ أن یحدث وقعا إیجابیا داخل المجتمع من خلال

تكریس مبدأ التضامن الإجتماعي وتحمل الدولة كممثل أسمى لجمیع أفراد المجتمع تبعات  -1
  .أعمال وأخطاء مؤسساتھا وإدارتھا وجماعاتھا الترابیة في حق الأفراد والمجموعات

الثقة في الدولة ومؤسساتھا وفي مقدمتھا القضاء التي تھتم سوسیولوجیا  استرجاع -2
  .حساب حقوق الأفراد والضحایا من أخطاء الدولة والإداراتبالإنحیاز للدولة على 

إستعادة القضاء لھیبتھ ومكانتھ وإستقلالیتھ داخل المجتمع لن تأتي إلا من خلال 
إنصافھ للحق في مختلف أحكامھ القضائیة خاصة تلك التي تخیل فیھا كفھ القوة لصالح طرف 

 2).إدارة أو دولة في مواجھة فرد( دون الآخر 
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  :إجراءات دعوى التعویض أمام القضاء المختص: المبحث الثاني

ھناك شروط یتعین توافرھا حتى تقبل الدعوى، وفي حالة إنعدامھا تقضي المحكمة 
بعدم قبولھا وشروط قبولھا أمام القضاء العادي ھي نفس الشروط أمام القضاء الإداري وإن 

  .التي یجب أن تتوفر في بعض المنازعات تمیزت الدعوى الإداریة ببعض الشروط الخاصة

وسیتم التعرض لشروط رفع دعوى التعویض أمام القضاء الإداري من خلال المطالب 
  :الآتیة

  :الشروط المتعلقة برفع الدعوى: المطلب الأول

یشترط في رافع دعوى التعویض الرامیة لترتیب المسؤولیة الإداریة ما یشترط في 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وما یتطلبھ  459للمادة  الطعون الأخرى وذلك طبقا

  .من توافر شروط الأھلیة والصفة والمصلحة

  :شروط الصفة: الفرع الأول

یقصد بالصفة في لتقاضي أن یكون للمدعى وضعیة ملائمة تسمح لھ بمباشرة الدعوى،  -
  1.للقضاءبحیث یكون في المركز القانوني السلیم الذي یخول لھ التوجھ 

ومن المفید الإشارة إلى أن ھناك إتجاه من الفقھ یجمع بین شرط الصفة وشرط 
المصلحة على أن إعتبار كل من ل صفة في التقاضي حتما أن یكون لھ مصلحة فیھ، وذلك 

  2.بتحصیل حقھ من القضاء وقت ما یقرره القانون

الشخصي المكتسب وترفع ھذه الدعوى من صاحب المركز القانوني الذاتي أو الحق 
شخصیا أو بواسطة نائبھ ووكیلھ القانوني أو الوصي علیھ ھذا بالنسبة للأفراد أما الصفة في 
السلطات الإداریة المختصة فیجب أن ترفع دعوى التعویض من أو على السلطات الإداریة 
 المختصة والتي تملك الصفة القانونیة للتقاضي بإسم ولحساب الإدارة العامة والوظیفة
الإداریة في الدولة لذلك یجب على القاضي المختص في المنازعات الإداریة أن یفحص 
ویتأكد من وجود أو عدم وجود الصفة القانونیة للتقاضي في الأشخاص والھیئات 

  .والمؤسسات الإداریة في دعوى التعویض كمدعي ومدعى علیھا

وفر الصفة في المدعى علیھ في تسییب وقد كرس القضاء الإداري الجزائري أھمیة ت
وزارة . ل.ع" قرار من قرارت مجلس الدولة في قضیة القطاع الصحي لبولوغین ضد 

حیث رفضت الدفع الشكلي لمستشفى بولوغین المتمثل في أن لا صفة لھ في النزاع ". الصحة
كن إثارتھا لكن حیث أن صفة المتقاضین ھي من النظام العام ویم: ".. حیث جاء في القرار

خلال الدعوى وفي أي وقت وحتى تلقائیا من طرف القاضي، حیث أن المستشفى المستأنف 
... في قضیة الحال كان تابعا للمركز الإستشفائي الجامعي عرب بن مسوس خلال المرسوم

                                                             
   .271، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بدون سنة، ص 2، طلعامة للمنازعات الإداریةالمبادئ امسعود شیھوب،  -1
، ص 1998، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامععیة، الجزائر، النظریة العامة للمنازعات الإداریةعمار عوابدي،  -2

627.   
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وتم إخراج وزارة "ومن فقھ رفع دعوى الرجوع ضد المركز الإستشفائي لبني مسوس 
  ".الصحة من النزاع

یشترط في رافع الدعوى أن تكون لھ مصلحة حیث أنھا مناط  :شرط المصلحة: لفرع الثانيا
ومن المسلم بھا أن شرط المصلحة الواجب یتحقق لقبول  1.الدعوى، فلا دعوى بغیر مصلحة

الدعوى یتعین أن یتوفر من وقت رفع الدعوى وأن یستمر بھا حتى یفصل فیھا نھائیا، ولا 
لتأخر في إبدائھ إلا ما بعد مواجھة الموضوع لأنھ من الدفوع التي لا یؤثر في ھذا الدفع ا

  2.تسقط بالتكلم فیھ

یتحقق شرط المصلحة لرفع وقبول دعوى التعویض الإداریة عندما یكون الشخص في  -
مركز قانوني شخصي وذاتي وأن یكون صاحب الحق شخصي مكتسب ومعلوم في النظام 

مایة القانونیة والقضائیة بصورة مسبقة ویقع إعتداء علیھ بفعل القانوني السائد ومقررة لھ الح
أعمال إداریة قانونیة ومادیة ضارة فتكون بمجرد وقوع الأضرار بالمركز القانوني الذاتي أو 
الحق الشخصي الذاتي المكتسب للشخص مصلحة شخصیة مباشرة وحالھ لھذا الشخص 

  صاحب المركز القانوني الذاتي

  :حة في دعوى التعویض الإداریة لتطبیقھا عدة شروط ھيیتطلب شرط المصل

  :أن تكون المصلحة قانونیة ومباشرة وأن تكون قائمة

  :المصلحة القانونیة -)1(

تكون المصلحة قانونیة ومشروعة بالإستناد إلى حق أو مركز قانوني، حیث تكون 
لى حق أو مركز یقره غایة الدعوى حمایة ھذا الحق، أما إذا كانت ھذه الأخیرة لا تستند إ

  .القانون فھي مصلحة إقتصادیة لا تكفي لقبول الدعوى

وتكون المصلحة مشروعة بمعنى أن لا تخالف النظام العام والأداب العامة، وذلك لأن 
القانون لا یحمي المصالح التي تتعارض مع النظام والآداب العامة، ومن ھنا نستخلص أن 

  .بول الدعوىالمصلحة غیر المشروعة لا تكفي لق

  :أن تكون المصلحة شخصیة مباشرة -2-

وھو الشخص الذي لحقھ الضرر من . ومعناه أن ترفع الدعوى من صاحب الحق أو المصلحة
فعل الإدارة أو من ما یقول لھ القانون مثل الوكیل أو الوصي أما من جھة الإدارة فالأشخاص 

  .الذین لھم صفة التقاضي بإسم الجھة

 من القانون الخاص أن مسألة إشتراط أن تكون المصلحة شخصیة  ویقرر بعض الفقھ
لقبول الدعوى تجعل شرط الصفة یندمج في شرط المصلحة من خلال تحقق ھذا الشرط في 
المصلحة لقبول الدعوى، وتكون المصلحة مباشرة عندما یصیب الضرر الحق الشخصي 

 .المكتسب مباشرة
                                                             

   .232، ص 2000لأشغال التربویة، الجزائر، ، الدیوان الوطني ل2، طالقانون الجزائريالغوثي بن لمحة،  - 1
   .406، دار الفكر الجامعي، دون سنة، ص دعاوى التعویض الإداري وصیغھامعوض عبد التواب،  -2
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  :أن تكون المصلحة قائمة وحالة -3-

ى أن یكون صاحب الحق قد وقع علیھ الضرر بالفعل، أما المصلحة الحالة فھي بمعن
لمصلحة التي وقعت في الحاضر أي موجودة ولیست مستقبلیة الوجود أو الوقوع، وكقاعدة 
عامة لا یعتد بالمصلحة المحتملة ولا المستقبلیة في دعاوى القضاء الكامل في المواد الإداریة 

  1.بنص صریح ما عدا ما أستثني منھا

یفترض التمییز بین أھلیة الشخص الطبیعي والشخص المعنوي  :شرط الأھلیة: الفرع الثالث
  .أثناء الحدیث عن الأھلیة كشرط من شروط رفع دعوى التعویض

لكن المشرع الجزائري لم یتعرض للأھلیة كشرط لقبول الدعوى وھذا حسب ما 
من نفس القانون  65ریة غیر أنھ أكد في المادة والإدا. م. من قانون الإج 13جاءت بھ المادة 

بأنھ یجوز للقاضي أن یثیر الأھلیة تلقائیا وھذا ما یؤكد وجود الأھلیة في الدعاوى القضائیة 
  .ذلك أنھ من النظام العام

فالأھلیة تعرف على أنھا صلاحیة وإكتساب مركز قانوني في الخصومة ومباشرة * 
   2.إجراءاتھا

من قانون  13الجزائري موقفھ كان واضحا من خلال نص المادة إلا أن المشرع * 
الإجراءات المدنیة والإداریة حیث أكد القانون على عدم جواز رفع الدعوى أمام القضاء لمن 
لم یكن حائزا لصفة وأھلیة التقاضي، وما دام قد رتب نفس الحكم على عدم تحققھا وبما أن 

یة ھي الأخرى من شروط قبولھا، وإن الحدیث عن الصفة من شروط قبول الدعوى فإن الأھل
الأھلیة كشرط من شروط رفع الدعوى یفترض التمییز بین أھلیة الشخص الطبیعي 
والشخص المعنوي، ولما كانت المنازعة الإداریة في جمیع الحالات تربط بین أطراف 

  :الأمر التطرق لأھلیة كلیھما اقتضىأحدھما شخص طبیعي وآخر معنوي، 

  :أھلیة الشخص الطبیعي -)1(

في القانون یشترط لممارسة حق التقاضي بالنسبة للشخص الطبیعي التمتع بسن الرشد 
من القانون المدني وكذا التمتع بكامل  40سنة كاملة طبقا لنص المادة  19المدني أي بلوغھ 

   3.قواه العقلیة الكفیلة بممارسة حقوقھ

  :أھلیة الشخص المعنوي -2-

عتباریة كثیرة ومتنوعة وعلى كثرتھا نضطر أن نقسمھا إلى صنفین إن الأشخاص الإ
  .الأشخاص الإعتباریة العامة والأشخاص الإعتباریة الخاصة: أساسیین ھما

                                                             
   .271، المرجع السابق، ص المبادئ العامة للمنازعات الإداریةمسعود شیھوب،  -1

، نومیدیا للطباعة والنشر والتوزیع، 1، جوالإداریة الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیةبوصنوبرة خلیل،  - 2
   .153، ص 2010قسنطینة، الجزائر، 

، دار ھومة للنشر والتوزیع، المحمدیة، 1، طدعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةعمار بوضیاف،  -3
   .89، ص 2003الجزائر، 
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بالنسبة للأشخاص الإعتباریة العامة وھي الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات 
  .الصبغة الإداریة

ن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجده قد حدد الأشخاص م 828بالرجوع إلى المادة * 
المؤھلین قانونا لتمثیل الھیئات العمومیة تباعا بحیث أن الوزیر ھو الممثل لمنازعات الدولة 

، والوالي في منازعات الولایة، ورئیس المجلس الشعبي )الوزیر المھني حسب القطاع(
  .انوني للمؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریةالبلدي في منازعات البلدیة والممثل الق

والتي تتحدث عن الإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة وكذا  801بالربط بین المادة * 
، نجد بأن المادة الأولى التي تتضمن إختصاص المحاكم الإداریة بالنظر في 828المادة 

عن الولایة والمصالح دعاوى الإلغاء، والتفسیر وخصص المشروعیة للقرارات الصادرة 
غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة، لم یتم ذكر من ھو المؤھل لتمثیل المصالح غیر 

بما یعني أنھا غیر مؤھلة لتمثیل نفسھا أمام المحكمة ) 828( الممركزة لنص المادة الثانیة 
  .الإداریة، لكن الأرجح ھو أن ممثلھا یتجسد في شخص الوالي

  :بالدعوى ةشروط متعلق :المطلب الثاني

لا یجوز الدعوى " مكرر من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري  169تنص المادة 
إلى المجلس القضائي من أحد الأفراد إلا بتطبیق طعن المجلس القضائي من أحد الأفراد إلا 

ھر بتطبیق الطعن في قرار إداري ویجب أن یرفع الطعن المشار إلیھ آنفا خلال الأربعة أش
  ".التابعة لتبلیغ القرار المطعون فیھ أو نشره

والتساؤل وعلامات الحیرة تطرح ھنا عن كیفیة تطبیق ھذه المادة بخصوص دعوى 
التعویض أو المسؤولیة الإداریة أمام الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي المختص محلیا إذا ما 

وجود الضرر وتقدیم دعوى  كانت الوقائع أي الأعمال الإداریة المادیة ھي السبب في
المعدل والمتمم لقانون  23.90رقم  ھذه الغرفة، ولاسیما أن القانون التعویض أمام

الإجراءات المدنیة ألغى إجراءات وكیفیات تطبیق فكرة القرار المسبق التي كانت تتضمنھا 
  .مكرر قبل تعدیلھا 169المادة 

الإداریة الإجتھاد القضائي نرى  .م و . إ. مكرر ق 169لكن بتقییمنا لنص المادة 
  :ضرورة التمییز بین حالتین

عندما یكون محل المنازعة قرارا إداریا صریحا فیمكن تحریك الدعوى خلال الأربعة  -1
  .أشھر التالیة لتبلیغ ھذا القرار أو نشره أو من تاریخ العلم

من طبیعة القرارات عندما یكون الفعل الضار مصدره عملا مادیا أو عملا قانونیا لیس  -2
الإداریة، فیمكن تحریك الدعوى إعتبارا من تاریخ وقوع ھذا الفعل الضار، ولا تسقط ھذه 

  1.المدة إلا بمضي مدة التقادم الطویل أو المتوسط أو القصیر الأجل بحسب كل حالة
                                                             

، ص 1990، 03، المجلة القضائیة، عدد 30/01/1988تاریخ ، الصادر ب58826أنظر قرار المجلس الأعلى، رقم  -  1
210-213.   
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فمن المعمول بھ قضائیا أن قضایا التعویض غیر مقیدة بأجل محدد ما دامت الدعوى 
- 1-13م بعد وھذا ما أكدتھ الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ لم تتقاد
في قضیة التعویض عن خطأ إداري متمثل في إھمال ممرض وعدم تفقده لمریض  1، 1991

عقلي یحتاج إلى مراقبة مستمرة، مما أدى إلى إنتحاره فأید ھذا القرار أحقیة التعویض عن 
  .عاوى التعویض غیر مقیدة بأجل ما دامت لم تتقادمخطأ مرفقي وأقر أن د

وتفسیره یتطلب الأمر التعرض لتفاصیل ھذا الشرط ثم ) شرط المدة( ولدراسة ھذا الشرط * 
  .التطرق لبیان جوانب مسألة سقوط وتقادم دعوى التعویض الإداریة

  :مدة میعاد رفع دعوى التعویض وقبولھا: الفرع الأول

 4عاد رفع وقبول دعوى التعویض الإداریة أمام الجھة المختصة ھي مدة المدة المقررة لمی -
أشھر في النظام القضائي الجزائري، تبدأ من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار 

من  829الإداري الفردي أو من تاریخ نشر القرار الإداري التنظیمي، وھذا ما تقرره المادة 
یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأرعة : " ... ریةقانون الإجراءات المدنیة والإدا

أو من تاریخ . أشھر، ویسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي
  ...".نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي 

ر من تحسب مدة میعاد رفع وقبول الدعوى كاملة، حیث لا یحسب الیوم الأول والیوم الأخی* 
  .المیعاد فإذا ما صادف الیوم الأخیر یوم عطلة یمتد المیعاد إلى الیوم الموالي

  :الطعن أمام الجھة القضائیة الإداریة غیر المختصة -1

یعتبر الخطأ في الجھة القضائیة المختصة عند تحدید سبب من أسباب قطع المیعاد، 
لشخصي للحكم الصادر بعدم بحیث یبدأ المیعاد المقرر من جدید من تاریخ التبلیغ ا

  2.الإختصاص من الجھة القضائیة غیر المختصة بدعوى التعویض

ینقطع المیعاد من تاریخ إیداع طلب المساعدة القضائیة، ویبدأ  :طلب المساعدة القضائیة -2
سریان المیعاد من جدید من تاریخ تبلیغ قرار قبول أو رفض الطلب من مكتب المساعدة 

  .مصلحة إما بالطریق الإداري أو بكتاب موصى علیھ بعلم وصولالقضائیة لكل ذي 

ینقطع المیعاد في حالة وفاة المدعي أو تغیر أھلیتھ إلى غایة  :وفاة المدعي أو تغیر أھلیتھ -3
  .تبلیغ ورثتھ أو ولیھ أو وصیھ أو القیم علیھ لمواصلة إجراءات الدعوى

  :مسألة سقوط وتقادم دعوى التعویض -4

یشترط لرفع وقبول دعوى التعویض أن یكون الحق الذي تحمیھ ھذه الدعوى موجودا 
لم یسقط ولم یتقادم بسبب من أسباب الحقوق وإعتبارھا دعوى شخصیة وذاتیة تتقادم وتسقط 
بمدة سقوط وتقادم الحقوق المتصلة بھا وھكذا خلافا لما ھو موجود في دعوى التعویض 

                                                             
   .القرار نفسھ -1
   .610، المرجع السابق، ص النظریة العامة للمنازعات الإداریةعمار عوابدي،  -2
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و إجتماعیة، حیث لا توجد فكرة السقوط ھذه إستقلالا عن فكرة العادیة مدنیة أو تجاریة أ
تقادم الدعوى المقررة في أحكام القانون المدني والتجاري وقانون العمل وھذا ھو أھم مظاھر 

  .الفرق والإختلاف بین دعوى التعویض الإداریة ودعوى التعویض العادي

  :شرط القرار المسبق: الفرع الثاني

إداریة أن تنصب . م و. مكرر من القانون الإج 169المادة  من 1تشترط الفقرة 
الدعوى المرفوع أمام الغرفة الإداریة على قرار إداري، ولذلك فإنھ یجب على الشخص 
المتضرر من أنشطة وتصرفات الإدارة العامة سواء كانت أعمال قانونیة أو أعمال مادیة أن 

عویض عن الأضرار والذي یعرف بالقرار السابق یلجأ في البدایة إلى مطالبة تلك الإدارة بالت
المتضمن الموافقة على التعویض أو رفض ذلك صراحة أو ضمنیا غیر أن المشرع 

أغفل وألغى الإجراءات والشكلیات  23/90الجزائري قام بتعدیل ھذه المادة بموجب القانون 
وإن إلزام . حل التظلماللازمة لبیان كیفیة تطبیق ھذه الفكرة، خاصة مع حلول نظام الصلح م

الفرد بتحریك الدعوى عن طریق الطعن بقرار إداري یجعل المتضرر من أعمال لیست لھا 
صفة القرار الإداري ملزما بالقیام بعملیة إستصدار القرار الإداري التي قد تستغرق وقتا 

من طویلا خصوصا وأن المشرع لم یحدد المدد القانوني الخاصة بھذه العملیة لذلك كان 
الضروري على المشرع بعد أن أضاف إختصاص الطعن بإلغاء القرارات الإداریة إلى 
المجالس القضائیة أن یفرق بین الإلغاء التي یكون محلھ دائما قرار إداري وبین دعاوى 
المسؤولیة التي مصدرھا من غیر القرارات الإداریة فدعوى الإلغاء لا تحرك على الدوام إلا 

رار إداري، أما دعاوى المسؤولیة فنرى إمكانیة تحریكھا مباشرة مھما بطریق الطعن في ق
كانت صفة وطبیعة الفعل الضار الأمر الذي یوجب إستبعاد شرط الطعن بقرار إداري من 

    1.مكرر أعلاه 169المادة 

السبل القضائیة أمام المواطن وللحصول على حقھ في التعویض في وقت قصیر  لتسییر
  .مول بھ في ساحة القضاءوھو المع. نسبیا

فھكذا لا یؤخذ القرار السابق كشرط من الشروط الشكلیة لقبول دعاوى القضاء الكامل * 
بصفة خاصة أمام جھات القضاء  2.بصورة عامة ودعوى التعویض والمسؤولیة الإداریة

الإداري المختصة، وھذا الشرط ھو شرط غیر وجوبي لقبول دعاوى القضاء الكامل ومنھا 
 L’absence da caractere d’ordreوى التعویض، لأنھا لیست من النظام العام دعا

public  ومن ثم لا یجوز للقاضي المختص أن یثیر مسألة عدم وجود شرك القرار السابق إذا
 .لم یثره أحد الأطراف أثناء المحاكمة

 

 

  
                                                             

، حول مسؤولیة المستشفى على الخطأ الطبي منشور 2003- 6- 3: بتاریخ 1400أنظر قرار الغرفة  ومجلس الدولة رقم  -1
   .99، ص 2003السنة  4عدد  بمجلة مجلس الدولة

   .نفس القرار -2
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  :الإختصاص القضائي :الفرع الثالث

لتعویض الإداریة ینبغي علینا أن نتطرق للتطرق إلى الجھة المختصة في دعوى ا
تباعا إلى الأصل العام ثم إلى الإستثناء الوارد عن القاعدة العامة بخصوص الإختصاص 
النوعي للفصل في الدعوى عموما ثم الدعوى الإداریة خصوصا خاصة إذا أخذنا بعین 

ة، بحیث تختص في الإعتبار أن الجزائر بشكل خاص تأخذ أو تتجھ إتجاه الإزدواجیة القضائی
الغرف الإداریة على مستوى المجالس القضائیة بالفصل في الدعاوى ( المحاكم الإداریة 

     1.الإداریة

  :الإختصاص النوعي: أولا

المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة قد  09-08في ھذا المجال نجد أن القانون رقم 
لعامة بالنظر في المنازعات الإداریة، والفصل نص على الجھات القضائیة صاحبة الولایة ا

 800في الدعوى الإداریة وللفصل فیھا لاسیما الإختصاص النوعي لھا من حیث نص المادة 
من نفس القانون على أن المحاكم الإداریة ھي جھات الولایة العامة في المنازعات الإداریة 

ع القضایا التي تكون الدولة أو تختص بالفصل في أول درجة تحكم قابل للإستئناف في جمی
  2.الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات ذات الصیغة الإداریة طرفا فیھا

  .ویلاحظ أن المشرع الجزائري ومن خلال ھذه المادة كرس المعیار العضوي

المذكورة أعلاه،  800ورد في الفقرة الثانیة من المادة  لتحدید النزاع الإداري وھو ما
ا كان أحد الأطراف النزاع ھو أحد الأشخاص الإعتباریة المذكورة في المادة بحیث أن كلم

فإن النزاع من إختصاص القضاء الإداري وكدرجة أولى المحاكم الإداریة، كما نجد أن  800
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نصت على الإختصاص نوعي وھو  801المادة 

  :تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في: تالموضوع رأي موضوع الدعوى حیث نص

دعاوى الإلغاء للقرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة  - /1
للقرارات الصادرة عن الولایة والمصالح الممركزة للدولة على مستوى الولایة البلدیة 

  3.ذات الصیغة الإداریةوالمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة 

  .دعاوى القضاء الكامل -2

  .القضایا المخولة لھا بموجب نصوص خاصة -3

ویلاحظ من خلال المادة أین أن المشرع إستعمل إصطلاح دعاوى القضاء الكامل 
والتي من ضمنھا دعوى التعویض، لأن دعاوى القضاء الكامل ھي أعم والأشمل ودعوى 

ھ ورد إستثناء على الإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة التعویض ھي جزء منھا كما أن

                                                             
   .573عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  -1
   .25/02/2008المؤرخ في  09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ومن رقم  800المادة  -2
   .16ص ، 2010، دار العلوم والنشر، الحجار، عنابة، الوجیز في الإجراءات القضائیةمحمد الصغیر بعلي،  -3
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والتي جاءت أخلاق  1من الإجراءات المدنیة والإداریة 802وذلك ما نصت علیھ المادة 
فیكون ومن نفس القانون یكون إختصاص المحاكم العادیة  801-800لأحكام المادتین 
  :للمنازعات الآتیة

  .مخالفات الطرق - /1

تعلقة لكل دعوى خاصة المسؤولیة الرامیة إلى طلب التعویض الأضرار المنازعات الم - /2
  .الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو المؤسسات العمومیة ذات الصفة الإداریة

  ):المحلي(الإختصاص الإقلیمي : ثانیا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على تحدید الإختصاص  803لقد نصت المادة 
 38و 37مي للمحاكم الإداریة حیث جاءت عملیة تحدید ھذه الإختصاصات في المادتین الإقلی

 37تحدید الإختصاص الإقلیمي المحاكم الإداریة طبقا للمادتین " من نفس القانون نصت 
  .من ھذا القانون 38و

مدنیة والإداریة نجدھا نصت على من قانون الإجراءات ال 37وبالرجوع إلى المادة 
لإختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة التي یقع دائرة إختصاصھا موطن المدعي یزول ا"

علیھ، وإن لم یكن لھ موطن معروف فیعود الإختصاص للجھة القضائیة التي یقع فیھا 
نلاحظ أن لمشرع أقر مبدأ العام في تحدید " الموطن المختار ما لم ینص القانون خلافا لذلك 

  2.ھداریة وھو موطن المدعى علیالإختصاص الإقلیمي للمحاكم الإ

من نص القانون حالات تعدد المدعي علیھم والجھة المختصة  38كذلك جاء في المادة * 
في حالة تعدد المدعي علیھم تزول الإختصاص "  ھابالنظر في الدعوى في الحالة، وذلك بقول

  .الإقلیمي للجھة القضائیة التي تقع في دائرة إختصاصھا موطن أحدھم

من نفس القانون وعلى مبدأ العام  803نھ ورد إستثناء على ما نصت علیھ المادة إلا أ
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث أن المشرع حدد  38و  37الذي أقرتھ المادتین 

على سبیل الإختصاص الإقلیمي المحاكم الإداریة في بعض موضوعات المنازعات لھا من 
من نفس القانون مثل الضرائب والأشغال العمومیة  803لمادة الخصوصیة وھو ما جاء في ا

  .كذلك مادة العقود الإداریة وإشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجھات القضائیة

إرتفع عدد المحاكم الإداریة  11/195وتجدر الملاحظة أنھ بصدور المرسوم التنفیذي 
بھ الماد الثانیة من ھذا  محكمة على مستوى التراب الوطني وفق ما جاءت 48إلى 

  3.المرسوم

  

                                                             
   .25/02/2008المؤرخ في  09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ومن رقم  802المادة  - 1
   .25/02/2008المؤرخ في  09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ومن رقم  803المادة  -  2
   .عمار عوابدي، مرجع نفسھ -3
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  :شكلیات وإجراءات عریضة دعوى التعویض: المطلب الثالث

تعتبر عریضة دعوى التعویض الوسیلة الشكلیة والإجرائیة التي یرفع ویقدم 
بواسطتھا الشخص المضرور طلبا إلى الجھة القضائیة المختصة للمطالبة بالتعویض الكامل 

ار الناجمة عن النشاط الإداري الضار، وبما أن عریضة دعوى والعادل لإصلاح الأضر
التعویض من المراحل القانونیة الإلزامیة فإن الفضاء الإداري یشترط أن تتضمن من البیانات 

ولدراسة عملیة أحكام عریضة دعوى التعویض أمام المحكمة الإداریة سیتم  1لقبولھا، 
عریضة من إعداد وتقدیم إلى مرحلة تحضیر ملف التطرق إلى بیان المراحل التي تمر بھا ال

  .القضیة، فمرحلة المرافعة والمحاكمة

  :مرحلة إعداد وتقدیم العریضة: الفرع الأول

تعتبر مرحلة إعداد العریضة من أول المراحل حیث لابد من إعدادھا وتحضیرھا 
اء من ھذه المرحلة طبقا للقواعد والمواصفات التي قررھا النظام القانوني، لتأتي بعد الإنتھ
  .عملیة تقدیمھا وذلك بإیداعھا لدى كتابة الضبط للجھة القضائیة المختصة

یتم إفتتاح الدعوى الإداریة بإعداد عریضة الدعوى یحدد فیھا  :مرحلة إعداد العریضة -1
  .طلباتھ ودفوعھ ویودعھا لدى كتابة ضبط الھیئة القضائیة الإداریة المختصة

تضمن عریضة الدعوى المقدمة أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا یجب أن تتوفر أو ت* 
    2:أو مجلس الدولة على مجموعة من البیانات

أن تكون عریضة الدعوى مكتوبة وموقعة من طرف المدعي أو من طرف المحامي المقید * 
  .في نقابة المحامین الذي یطال بجبر الضرر الذي ألحق بھ من جراء تصرف الإدارة

أن تتضمن عریضة الدعوى جمیع بیانات أطراف الخصومة حیث تھدف ھذه البیانات إلى * 
تحدید ھویة طرفي الدعوى تحدیدا دقیقا، فمعرفة ھویة المدعي قد تساعد إلى حد كبیر 

ویمنع . المدعى علیھ بدقة یؤدي إلى سھولة تحدید الشخص المطلوب تكلیفھ بالحضور للجلسة
الحكم عند صدوره على شخص آخر غیر المعني بسبب عدم تحدید أي خطأ محتمل في تنفیذ 

  3.البیانات الشخصیة بدقة

  .ذكر الجھة القضائیة المختصة بالدعوى بالتحدید -

  .إرفاق صورة من القرار السابق المطعون فیھ بدعوى التعویض والمسؤولیة الإداریة -

م العریضة وطلبات أن تتضمن العریضة ملخص الموضوع من وقائع وأسالیب وتقدی -
  .المدعى

  .تاریخ العریضة لأنھ مھم لحساب الواعید -

                                                             
  1- عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص 629.

.25/02/2008: المؤرخ في 08/09، قانون رقم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 15و 14أحكام المواد  - 2  
  3- عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص 629.
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أن تكون كافة الوقائع والمذكرات المقدمة من طرف الدولة والمؤسسات الإداریة الموقع  -
  1.علیھا من السلطة الإدریة المختصة

  :مرحلة تقدیم العریضة -2

دعي أو من ینوبھ قانونا لدى بعد الإنتھاء من إعداد العریضة یتم إیداعھا من طرف الم
كتابة الضبط للجھة القضائیة مقابل وصل یثبت تسجیلھا في سجلات الدعاوى بعد دفع 

  .رسومھا القضائیة

حیث یقوم كاتب الضبط بتسجیل عریضة الدعوى في سجل خاص وترتب وترقم 
قضیة لترتیبھا من حیث تاریخ إستلامھا مع بیان سماء وألقاب وعناوین الطرفین ورقم ال

  .وتاریخ الجلسة

ثم یقوم كاتب الضبط بإرسال العریضة بعد تسجیلھا إلى رئیس المحكمة الإداریة 
أیام من تاریخ إیداع العریضة،  8خلال مدة غیر محددة أو إلى رئیس مجلس الدولة خلال 

الذي یقوم بدوره بإحالة العریضة إلى رئیس تشكیلة الحكم أو رئیس الغرفة المختصة بمجلس 
، لیقوم ھذا الأخیر بإتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة 2ولة تبعا لطبیعة وموضوع الطعنالد

  .للشروع في تحضیر ملف قضیة دعوى التعویض للمحكمة

  :مرحلة التحضیر لملف القضیة: الفرع الثاني

القیام بمحاولة صلح بین المدعي والسلطات الإداریة خلال مد ثلاث أشھر أمام قاضي  -1
صلح بین الأطراف تصدر المحكمة الإداریة المختصة  اتفاقففي حالة الوصول إلى مختص، 

، بحیث یخضع ھذا القرار في تنفیذه لإجراءات وأحكام التنفیذ الاتفاقبالدعوى قرار یثبت فیھ 
  .في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

علیھا الخصومة، كما  كما تجدر الإشارة إلى أنھ یجوز إجراء الصلح في أي مرحلة تكون -
تجدر الإشارة إلى أنھ یجوز الصلح في أي مرحلة تكون علیھا الخصومة، كما یتم ھذا 

بسعي من الخصوم أو بمبادرة من رئیس تشكیلة الحكم بعد موافقة من " الصلح"الإجراء 
  .الخصوم

ریة أما في حالة عدم جدوى الصلح المنصوص علیھ في قانون الإجراءات المدنیة والإدا -
تنطلق بعد ذلك بقیة إجراءات تحضیر ملف القضیة حیث یقوم المستشار المقرر بتبلیغ 

 دوإشعاره بضرورة الرد في نسخ متعددة بعد المذكرات والمستندات إلى المدعي علیھ
من  24الخصوم في الدعوى وذلك في الآجال القانونیة المقررة، وذلك طبقا لنص المادة 

سر الخصومة، ویمنح یسھر القاضي على حسن : " والإداریة قانون الإجراءات المدنیة

                                                             
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص 3، الجزء الثاني، طالمبادئ العامة للمنازعات الإداریةمسعود شیھوب،  -1

260.   
  2- محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 2009، ص 307.
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، كما یشترط في ھذه المذكرات والمستندات أن "الآجال ویتخذ ما یراه لازما من إجراءات
  . من طرف أمین الضبط 1تكون موقع ومؤشر علیھا

فة التحقیق یتمتع القاضي المقرر بإعتباره أمینا على الدعوى الإداریة باللجوء إلى كا -2
الإجراءات والوسائل القانونیة التي من شأنھا إظھار حقیقة النزاع وتكوین قناع لدیھ، ومن 
ذلك اللجوء إلى التحقیق، أما بالنسبة لوسائل التحقیق فقد أحالھا المشرع إلى القواعد العامة 

إن وعلى ذلك ف. المتعلقة بالتحقیق القضائي سواء كان أمام جھات القضاء العادي أو الإداري
وسائل التحقیق التي یلجأ إلیھا القاضي الإداري لم ترد حصریا إنما تتمثل في مختلف وسائل 
الإثبات خاصة، الخبرة والمعاینة والشھادة ومضاھاة الخطوط وتكلیف الخصوم بتقدیم 

  2.المستندات والوثائق

 :مرحلة المرافعة والمحاكمة: الفرع الثالث -

داري فإن الأصل في جلسات الھیئات القضائیة على غرار ما ھو سائد للقضاء الإ
الإداریة تكون علانیة، ویقتضي الأمر قبل عقد الجلسة إعداد جدول للقضایا وتبدأ المرافعات 

یحدد رئیس "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  874بعقد الجلسة حیث تنص المادة 
لغ إلى محافظ الدولة ویخطر جمیع تشكیلة الحكم جدول كل جلسة أمام المحكمة الإداریة ویب

 .أیام على الأقل من تاریخ الجلسة 10الخصوم بتاریخ الجلسة 

بعد أن یتم ضبط جلسة النظر والفصل في الدعوى وبعد ضبط ملف قضیة الدعوى من 
تبدأ جلسات . طرف رئیس الجلسة وإطلاع النیابة العامة على ذلك وتشكیل ھیئة المحاكمة

العلنیة وذلك بحضور الخصوم أطراف الدعوى أو ممثلیھم القانونیین المرافعة والمحاكمة 
  . وذلك في جو الإنضباط والمحاكمة العلنیة

تبدأ المرافعة والمحاكمة بتلاوة التقریر الذي یتضمن الوقائع ومضمون دفاع الأطراف  -
  . وطلباتھم، وكذا یجب أن یتضمن كافة الإشكالات المثارة وكذا موضوع النزاع

د الإنتھاء من عملیة تلاوة التقریر یسمح للأطراف التدخل وإبداء ملاحظاتھم الشفویة بع -
  .وكذا تدخل محافظ النیابة بإبداء طلباتھم في القضیة

كما یجوز لھیئة جلسة المرافعة والمحاكمة القضائیة أن تسمح لممثلي السلطات الإداریة  -
  .بھدف تقدیم الإنطباعات المطلوبة

ھاء من عملیة المرافعات والمحاكمات تحال القضیة للمداولة ویحدد الیوم الذي بمجرد الإنت -
  :یصدر فیھ الحكم، حیث تجرى المداولات بدون حضور كل من

أطراف الدعوى ومحامیھم، ومحافظ الدولة، كاتب الضبط وذلك تطبیقا للمبدأ القضائي  -
  .القائل بسریة المداولات

                                                             
  1- عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص 634.

  2 - محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص 318.
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ن وجوبا بحضور كل قضاة التشكیلة، بدون حضور ممثل تتم المداولات في السریة وتكو -
من قانون الإجراءات  269النیابة العامة ومحامیھم وأمین الضبط، وذلك حسب نص المادة 

  1.المدنیة والإداریة

  :بعدھا یصدر الحكم في دعوى التعویض الإداریة مشتملا على البیانات الآتیة

ماء القضاة الذین شاركوا في إصداره ومنحھم الجھة القضائیة المختصة التي أصدرتھ وأس* 
  .المستشار المقرر، ممثل محافظة الدولة وكاتب الضبط

  .أسماء وألقاب الأطراف وصفاتھم ومھنتھم وموطنھم والمحامین عنھم -

  .عنوان الشركة ونوعھا ومقرھا إذا ما تعلقت الدعوى بالشركة -

  .مضمون التقریر المقدم في ملف القضیة -

من  276حالة ما إذا صدرت الأحكام في جلسة علنیة أو غیر علنیة طبقا لنص المادة بیان  -
  ".الإشار إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنیة"الدستور 

یجب أن یوقع على أصل الأحكام كل من الرئیس وكاتب الضبط وتحفظ لدى كتابة الضبط  -
  .المحكمة المختصة

ري یبلغ إلى جمیع أطراف الدعوى من طرف المحضر بعد صدور الحكم أو القرار الإدا -
القضائي، ھذه ھي أھم المراحل والإجراءات التي تمر بھا عریضة الدعوى بصفة عامة 

   2.ودعوى التعویض الإداریة بصفة خاصة أمام المحاكم الإداریة المختصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

.عوابدي، نفس المرجع، نفس الصفحة - 1  
  2- عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص 638.
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  :خلاصة الفصل الثاني

وى التي یرفعھا أحد المتقاضین لاشك إذن أنھ إذا كانت دعوى التعویض ھي الدع
للمطالبة بتعویضھ عما أصابھ من الضرر نتیج أعمال إداریة، فإن مسؤولیة الإدارة تتحقق 

الضرر نسبتھ إلى الإدارة أو ما یعرف بالعلاقة السببیة بین : بتوافر ركنین أساسیین ھما
  .الضرر والنشاط الإداري

یجعل قراراتھا غیر المشروعیة معرضة  ولھذا فإلزام الإدارة بإحترام مبدأ الشرعیة
للإلغاء من طرف القاضي الإداري لكن ھذا الإلغاء غیر كافي، إذا ما ینتج عن القرار غیر 
الشرعي ضرر أصاب الغیر، فعلى الإدارة أن تتوصل إلى إثبات غیاب العلاقة بین نشاطھا 

  .وبین الضرر حتى تعفى من المسؤولیة

لمتضررین بالأخص المطالبة بالتعویض عن ما ألحق بھم وبالتالي لا یمكن للأفراد ا
من ضرر، ولحمایة حقوقھم الفردیة من نشاط الإدارة علیھم أن یثبتو أمام القاضي الإداري 
العلاق السببیة بین خطأ الإدارة وبین ما أصابھم من ضرر حتى یتسنى للقاضي الإداري أن 

  .یحمي تلك الحقوق

ة لدعوى الإلغاء، بحیث یؤدي إلغاء القرار الإداري ولھذا تعد دعوى التعویض مكمل
المعین إلى تصحیح الأوضاع وإعلاء المشروعیة، بینما یؤدي التعویض إلى جبر الأضرار 
الناتجة عن الأمر الذي یعني أن قضائي الإلغاء والتعویض یكملان معا حمایة حقوق الأفراد، 

لأفراد عن الأضرار التي تسببھا الدولة ودعوى التعویض قد تغدو الوسیلة الوحیدة لتعویض ا
في حالات معینة، أو في حالة إنتھاء میعاد الطعن بالإلغاء دون الطعن في القرار الإداري 
غیر المشروع إذ لا یظل أمام المعني بالأمر سوى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعویض 

طھا فقضاء التعویض إذن الأضرار التي لحقتھ، أي تحریك مسؤولیة الدولة إذا توفرت شرو
ركیزة أساسیة لحمایة الحقوق الفردیة من تجاوزات الإدارة في حالة الأضرار بالأفراد وھذه 

  .نقطة مشتركة لأغلب التشریعات
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ةـــــمــــاتــــالخ  

39 

  :الخاتمة

لاشك إذن أنھ إذا كانت دعوى التعویض ھي الدعوى التي یرفعھا أحد المتقاضین 
ا أصابھ من ضرر نتیجة أعمال إداریة، فإن مسؤولیة الإدارة تتحقق للمطالبة بتعویضھ عم

الضرر ونسبتھ إلى الإدارة أو ما یعرف بالعلاقة السببیة بین : بتوافر ركنین أساسیین ھما
  .لضرر والنشاط الإداري

ولھذا فإلزام الإدارة بإحترام مبدأ الشرعیة یجعل قراراتھا غیر المشروعة معرضة 
القاضي الإداري لكن ھذا الإلغاء غیر كافي، إذا ما نتج عن القرار غیر للإلغاء من قبل 

الشرعي ضرر أصاب الغیر، فعلى الإدارة أن تتوصل إلى إثبات غیاب العلاقة بین نشاطھا 
وبالتالي لا یمكن للأفراد المتضررین بالأخص . وبین الضرر حتى تعفى من المسؤولیة
ضرر، ولحمایة حقوقھم الفردیة من نشاط الإدارة  المطالبة بالتعویض عن ما ألحق بھم من

علیھم أن یثبتوا أمام القاضي الإداري العلاقة السببیة بین خطأ الإدارة وبین ما أصابھم من 
  .ضرر حتى یتسنى للقاضي الإداري أن یحمي الحقوق

ولھذا تعد دعوى التعویض مكملة لدعوى الإلغاء، بحیث یؤدي إلغاء القرار الإداري 
ب إلى تصحیح الأوضاع وإعلاء المشروعیة، بینما یؤدي التعویض إلى جبر الأضرار المعی

. الناتجة عنھ الأمر الذي یعني أنھ قضائي الإلغاء والتعویض یكملان معا حمایة حقوق الأفراد
ودعوى التعویض قد تغدو الوسیلة الوحیدة لتعویض الأفراد عن الأضرار التي تسببھا الدولة 

، أو في حالة إنتھاء میعاد الطعن بالإلغاء دون الطعن في القرا ر الإداري في حالات معینة
غیر المشروع إذ لا یظل أمام المعني بالأمر سوى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعویض 

  .أي تحریك مسؤولیة الدولة إذا توفرت شروطھا. الأضرار التي لحقتھ

الفردیة من تجاوزات الإدارة في حالة قضاء التعویض إذن ركیزة أساسي لحمایة الحقوق  -
  .الإضرار بالأفراد وھذه نقطة مشتركة لأغلب التشریعات

وكذلك نجد أن المشرع قد كرس مبدأ وحدة القضاء منذ عھد الحمایة فإنھ بم یترك للمحاكم 
إخضاع المنازعات الإداریة لقواعد المسؤولیة المدنیة بل قرر خضوع تلك المنازعات 

  .لیة الإداریةلقواعد المسؤو

  :ومن خلال ما سبق توصلنا إلى النتائج الآتیة

  ترفع دعوى التعویض من طرف الشخص الذي أصابھ أو لحقھ ضرر، وتكون بغرض
 .جبر الضرر الذي مسّھ

  إن مسؤولیة الإدارة العامة تقوم على أساسین ھما الخطأ أو المخاطر والإخلال بمبدأ
أساس الخطأ تقوم بھ المسؤولیة الإداریة عن طریق  المساواة أمام الأعباء العامة، فعلى

أعمالھا المادیة ینتج عن الخطأ المرفقي ویعتبر ھذا الخطأ مادي جراء الأعمال التي تقوم بھا 
 .الإدارة
  أما في نطاق الأساس الثاني فمسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالھا المادیة فھي تنعقد في

وتوفر علاقة سببیة تربط كلیھما وحتى تنعقد المسؤولیة حالة إنقضاءه وبمجرد حدوث الغیر 
الإداریة عن أعمالھا المادیة وجب توفر شرط قیامھا المتمثل في الضرر فیعتبر شرط أساسي 
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لقیام المسؤولیة الإداریة ووجود علاقة سببیة مباشرة وتنھار ھذه العلاقة عند وقوع ضرر 
 .مرجعھ سبب أجنبي خارج عن الإدارة

عوى التعویض أمام المحاكم الإداریة المختصة إقلیمیا وھذا طبقا لقانون الإجراءات ترفع د* 
  .وذلك بتوفر مجموعة من الشروط والإجراءات 09- 08المدنیة والإداریة رقم 

في دعوى التعویض تختلف الجھة القضائیة المختصة بإختلاف االنظام القضائي التي تتبناه * 
  .كل الدول

محاولة الإلمام بموضوع بحثنا والإحاطة بأھم جوانبھ، نرى أن المشرع بعد الإنتھاء من * 
الجزائري قد خطى خطوة كبیرة في مجال القانون الإداري، حیث خصنا بجزء من 
الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري، ومن الأفضل حالیا یجب تحقیق الإزدواجیة الفعلیة 

كما تجدر الإشارة إلى أن القضاء الإداري للقضاء الجزائري، وتكوین قضاة متخصصین، 
ورغم الإمتداد النسبي لموضوع مسؤولیة الإدارة إلا أنھ ما زال إلى غایة الیوم یعتمد في 
تقریر المسؤولیة منح التعویضات على مبادئ وأحكام القانون المدني رغم النداءات العدیدة 

ادئ أخرى خاصة وبدیلة عما ھو علیھ والمتكررة لفقھاء القانون الإداري ومحاولتھم إیجاد مب
  .الحال بالنسبة لقواعد المسؤولیة في القانون المدني
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  :المصادر

  :القوانین
، الجریدة 25/02/2008المؤرخ في  09- 08قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، قانون رقم 

  .21الرسمیة عدد 
المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة  75/58 المعدل والمتمم للأمر 05/10القانون 

44.  
المتضمن قانون البلدیة،  22/06/2011المتضمن القانون البلدیة المؤرخ في  11/10القانون 

  .15الجریدة الرسمیة، عدد
المتضمن قانون الولایة، الجریدة الرسمیة،  21/02/2012المؤرخ في  12/07القانون رقم 

  .12عدد 
  :فیذيالمرسوم التن

المحدد للقواعد العامة للتھیئة  1991-05-28المؤرخ في  91/175المرسوم التنفیذي رقم 
  .26والتعمیر والبناء، جریدة رسمیة رقم 

  .37، الجریدة الرسمیة عدد 2006مایو  13، المؤرخ في 198/ 06المرسوم التنفیذي رقم 
  :المجلات القضائیة

  .1990سنة  03المجلة القضائیة العدد 
  .2003سنة  04لة مجلس الدولة عدد مج

  .1976، السنة 3مجلة نقابة المحامین، العدد 
  .03مجلة مجلس الدولة، العدد

  :المراجع
  .ط.، الزقازیق، مكتبة النصر، دالقضاء الإداريأبو راس، محمد الشافعي، 

، دار المطبوعات )قضاء التعویض(القضاء الإداري لقضاء الإلغاء ماجد راغب الحلو، 
  .1994امعیة، الإسكندریة، الج

، الكتاب الثقافي، قضاء التعویض وطرق الطعن في القضاء الإداريالطماوي سلیمان محمد، 
  .1977الأحكام، دار الفكر العربي، 

، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 2، طالقانون الجزائريالغوثي بن لمحة، 
2000.  

، نومیدیا 1، جون الإجراءات المدنیة والإداریةالوسیط في شرح قانبوصنوبرة خلیل، 
  .2010للطباعة والنشر والتوزیع، قسنطینة، الجزائر، 

، دار الخلدونیة، للنشر النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضھجمیلة حمیدة، 
  .2011والتوزیع، 

، 1، طیةالتعویض الإداري في ضوء الفقھ والقضاء وأحكام المحكمة الإدارشریف أحمد، 
  .2006، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي
، منشورات زاویة، مطعبة أمنیة، الرباط، الوسائل البشریة للنشاط الإداريعبد القادر باینة، 

2006.  
ط، نشأة المعارف للنشر، .، دالأسس العامة للعقود الإداریةعبد المنعم خلیفة عبد العزیز، 

  .2004الإسكندریة، مصر، 
  .2016، مكتبة الوفاء القانوني، الجزائر، رقابة القضائیة على رخصة البناءال، ودادعطوي 
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، دار وائل للنشر، مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالھا الضارةعلي فطار الشنطاوي، 
  .2009الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دار ھومة 1، طاریةدعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإدعمار بوضیاف، 
  .2003للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، 

، الطبعة الأولى، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداريعوابدي، عمار 
  .دار ھومة، الجزائر

، دار الھدى، عین ملیلة نظام المسؤولیة في القانون الإداريلحسن بن شیخ أق ملویا، 
  .2013الجزائر، 

، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، الوسیط في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي، 
2009.  

، الإشكالیات القانونیة والواقعیة في إختصاص القضاء الإداريمحمد المنتصر، الداودي، 
  .2005، 1ط

یة، ، دیوان المطبوعات الجامع2، طالمبادئ العامة للمنازعات الإداریةمسعود شیھوب، 
  .الجزائر، بدون سنة
، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبیقاتھا في القانون الإداريمسعود شیھوب، 

  .دراسة مقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر
  :الرسائل والأطروحات الجامعیة

  :أطروحات الدكتوراه - 1
أطروحة دكتوراه دولة في ، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، الزین عزري

  .2005القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 
، سلطات الضبط الإداري في مجال البناء والتعمیر في التشریع الجزائريشھر زاد عوابد، 

أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق 
  .2016-2015لخضر، باتنة، الجزائر،  والعلوم السیاسیة جامعة الحاج

، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه الإختصاص القضائي في مادة التعمیرمحمد الأمین كمال، 
  .2015في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

  :رسائل ماجستیر -2
، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، جامعة الجزائرمفھوم دعوى القضاء الكامل في عبدلي سھام، 

  .2009العربي بن لمھیدي، أم البواقي، 
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداريجمال، قروف 

  .2006جامعة باجي مختار، عنابة، 
ھادة الماجستیر، لنیل ش، مذكرة الرقابة القضائیة في مجال البناء والتعمیرسلسبیل كیحل، 

 .2016-2015جامعة قسنطینة، 
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  الصفحة  العنوان

  ج-أ  مقدمة

  .الأساس القانوني للمسؤولیة عن أشغال البناء والتعمیر: الفصل الأول

  05  مقدمة الفصل الأول

  06  .أساس المسؤولیة: المبحث الأول

  06  .الخطأ: المطلب الأول

  07  .تعریف الخطأ المرفقي: الفرع الأول

  07  .تعریف الخطأ الشخصي: انيالفرع الث

  07  .معاییر التمییز بینھما: الفرع الثالث

  08  .المسؤولیة الإداریة على أساس الضرر: المطلب الثاني

  09  .أن یكون الضرر محققا: الفرع الأول

  09  .أن یكون الضرر مباشرا: الفرع الثاني

  09  .أن یكون الضرر مادیا: الفرع الثالث

  10  .بیةالعلاقة السب: المطلب الثالث

  10  .تحدید فكرة السببیة: الفرع الأول

  10  .الضرر الناجم عل أساس غریبة عن الإدارة: الفرع الثاني

  12  .مفھوم نظریة المخاطر: المبحث الثاني

  12  .نشأة وتطور نظریة المخاطر: المطلب الأول

  12  .نشأة نظریة المخاطر: الفرع الأول

  12  .تطور نظریة المخاطر: الفرع الثاني

  13  .موقف المشرع الجزائري من نظریة المخاطر: ثالثالفرع ال

  13  .الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس لقیام دعوى التعویض: المطلب الثاني

  13  :صورة تماطل الإدارة في إتخاذ الإجراءات اللازمة: 1فرع 

  13إمتناع السلطة الإداریة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض إحترام قواعد : 2فرع 
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 :العمران

  14  :خصائص المسؤولیة على أساس المخاطر: المطلب الثالث

  15  :نظریة المخاطر ھي نظریة قضائیة النشأة: 01فرع 

  15  :نظریة المخاطر نظریة لیست مطلقة في مداھا: 02فرع 

  15 :ةنظریة المخاطر إستثنائیة تكمیلی: 03فرع 

  16 خلاصة الفصل الأول

  دعوى التعویض : الفصل الثاني

  18  مقدمة الفصل الثاني

  19  .مفھوم دعوى التعویض وأھمیتھا: المبحث الأول

  19  .في أشغال البناء والتعمیر وخصائصھاتعریف دعوى التعویض : المطلب الأول

  19  .تعریف دعوى التعویض في أشغال البناء والتعمیر: الفرع الأول

  20  .خصائص دعوى التعویض في أشغال البناء والتعمیر: الفرع الثاني

  22  .أھمیة دعوى التعویض: المطلب الثاني

  23  .آثار دعوى التعویض: المطلب الثالث

  23  .یةالآثار الماد: الفرع الأول

  23  .الآثار القانونیة: الفرع الثاني

  24  .الآثار المجتمعیة: الفرع الثالث

  25  .إجراءات دعوى التعویض أمام القضاء المختص: المبحث الثاني

  25  .الشروط المتعلقة برافع الدعوى: المطلب الأول

  25  .شرط الصفة: الفرع الأول

  26  .شرط المصلحة: الفرع الثاني

  27  .یةشرط الأھل: الفرع الثالث

  28  .شروط متعلقة بالدعوى: المطلب الثاني

  29  .مدة میعاد رفع دعوى التعویض: الفرع الأول

  30  .شرط القرار السابق: الفرع الثاني
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  31  .شرط الإختصاص القضائي: الفرع الثالث

  33  .شكلیات وإجراءات عریضة دعوى التعویض: المطلب الثالث

  33  .مرحلة إعداد وتقدیم العریضة: الفرع الأول

  34  .مرحلة التحضیر لملف القضیة: الفرع الثاني

  35  .مرحلة المرافعة والمحاكمة: الفرع الثالث

  39  .خاتمة -

  42  .المراجعالمصادر وقائمة  -

 / .الفھرس -

 

  


